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 ا : 
فع الــضرر الواقــع علــيهم، والمحافظــة عــلى جــاءت الــشريعة الإســلامية بــما ينفــع النــاس، ويــد

ًأموالهم، وفي سبيل ذلك اشترطت في المبيع أن يكون موجـودا ومتعينـا في مجلـس العقـد، ولمـا  ً

ًكان هذا الأصل فقد حرمت كل بيع فيه غرر، دفعا للمشاكل والمشاحنات بين النـاس، ولم تـستثن 

ًالاستــصناع استحــسانا، ووضــعت مــن ذلــك إلا مــا يــدفع الحــرج عــن النــاس، فأجــازت الــسلم، و

 .الشروط والضوابط المبينة لذلك

 .ولما كان العقار قبل قبضه غير موجود، فما مدى مشروعية التصرف فيه بالبيع قبل قبضه؟

بيـع العقـار قبـل قبـضه، مـن خـلال تعريفـه، وكيفيـة قـبض العقــار، يهـدف هـذا البحـث لدراسـة و

بضه، وضمان هلاكه قبـل قبـضه، وحكـم بيـع العقـار وشروط قبض العقار، وحكم بيع العقار قبل ق

 .الموصوف في الذمة، وحكم بيع العقار المرهون بالثمن

 بيـع، ":التعريـف بمفـردات البحـث: المبحـث الأول: وقد اشتمل البحث عـلى خمـسة مباحـث

صـفة : المبحـث الثالـث، ومدى جـواز بيـع العقـار قبـل قبـضه: المبحث الثاني، و"العقار، القبض

: المبحـث الخـامس، وضـمان هـلاك العقـار قبـل قبـضه: المبحث الرابـع، وعقار وشروطهقبض ال

 .التطبيقات المعاصرة لبيع العقار قبل قبضه

  ت ابيـع العقـار قبـل قبـضه، قـبض العقـار، العقـار الموصـوف في الذمـة، بيـع : ا

 .العقار المرهون بالثمن
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Abstract:        

The Islamic Sharia came with what benefits people, pays off the harm 

that befalls them, and preserves their money, for this purpose, it 

stipulated that the thing sold should be present and capable of being 

delivered in the contract session. 

And since this is the principle, it is forbidden to sell something that is 

not available and that is not able to be delivered, every sale involves 

deception to ward off problems and disputes between people, and 

nothing is excluded from that except what protects people from their 

embarrassment, urgent sale contract vs deferred sale, and contract to 

make something with approval, the terms and conditions set forth for 

this. 

Since the property did not exist before it was taken over, what is the 

legality of disposing of it by sale before it was taken over? 

This research aims to study the sale of real estate before taking 

possession, by defining it, how to take possession of the property, the 

conditions for taking possession of the property, and the ruling on 

selling the property before taking possession of it , the ruling on selling 

the property described in the pledge, and the ruling on selling the 

mortgaged property at the price. 
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The research included five topics: The first topic: the definition of the 

research vocabulary: “selling, real estate, taking possession of the 

property”, the second topic: the extent to which it is permissible to sell 

the property before taking possession of it, the third topic: the 

description of the possession of the property and its conditions, the 

fourth topic: ensuring the destruction of the property before taking 

possession, and the fifth topic: contemporary applications for selling real 

estate before taking it. 
 

keywords: Selling The Property Before Receiving It,  Receiving The 

Property, Selling The Property Described In The Pledge, Selling The 

Mortgaged Property At The Price. 
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  
الحمد الله رب العالمين، خلق الخلق بقدرتـه، وأرسـل إلـيهم الرسـل بحكمتـه، وأولاهـم منهاجـه 

وشريعته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد االله ورسوله صفوة خلـق االله ورحمتـه، فـصل اللهـم وسـلم 

 . به روح الفؤاد ومهجتهعليه وعلى آله وصح

 :وبعــد

فالسكن من الحاجات الأساسية التي لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة كريمة بدونها، وقـد امـتن االله 

ًوااللهَُّ جعل لكم من بيوتكم سكنا: (ًعلى عباده أن جعل لهم بيوتا يسكنون فيها، فقال تعالى َ ُ َُ ْ ُ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ َ ََ َ() ١(  

 االله تعـالى عـلى النـاس في البيـوت، ومـن تمـام النعمـة  عـلى عبـاده أن   وهذه الآية فيها تعديد نعم

 )٢(جعل لهم البيوت التي يسكنون فيها، ويأوون إليها ويستترون بها ويهدأون فيها من الحركة 

ومع تطـور أسـلوب الحيـاة المعـاصرة في شـتى المجـالات خاصـة العقاريـة، فقـد أدى ذلـك إلى 

الحصول عليها، مما دفع الكثيرين إلى البحـث عـن طـرق تمويـل ارتفاع تكلفة العقارات وصعوبة 

ومن هذه الطرق بيـع العقـار قبـل قبـضه، فـأردت ، ًجديدة لتملك العقار بدلا من الاقتراض المحرم

 .، الصور التطبيقية لهفي هذا البحث أن أظهر ذلك من خلال تعريفه وبيان حكمه

  :  أ ا-أ
  وشروطه، وضـمان هلاكـه قبـل قبـضه،كم بيع العقار قبل قبضه،تكمن أهمية البحث في معرفة ح

 .حكم بيع العقار الموصوف في الذمةو

  :  ف ا-ب

 :الهدف الرئيس للبحث

 .بيان الحكم الشرعي لبيع العقار قبل قبضه، وبيان التطبيقات المعاصرة له-١

                                                        
 .٨٠: يةالآ  منسورة النحل) ١(

أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي : لقرطبي لالجامع لأحكام القرآن) ٢(

 دار الكتـب: النـاشر-أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش: تحقيـق-)هــ٦٧١: المتـوفى(شمس الدين القرطبـي 

 .١٠/١٥٢- م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة-القاهرة –المصرية 
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 .يه من الغررإبراز عناية الفقه الإسلامي بالمال وحفظه واستثماره والحفاظ عل-٢

  :ارات ا-ج
 وا راعـدلان بـن غـازي بـن عـلي / بيـع العقـار وتـاجيره في الفقـه الإسـلامي، تـأليف: ا

الطبعـة -العبيكـان:  النـاشر- الدراسـات الفقهيـة-الشمراني، إصدارات الجمعية الفقهية السعودية

 .م٢٠١٦هـ ١٤٣٧الأولى 

الفصل الأول بعنوان تعريـف : يدي ويشتمل على فصلينوقد اشتملت هذه الدراسة على باب تمه

 .العقار وتملكه، والفصل الثاني أنواع العقار وأقسامه

وباب أول في بيع العقـار ويتكـون مـن عـشرة فـصول، والفـصل الأول منهـا عـن حكـم بيـع العقـار 

بض وفي الفـصل الثالـث بعنـوان قـ...وشروطه، تناول فيه المؤلـف شروط بيـع العقـار بـصفة عامـة

العقار في البيع، تناول فيه المؤلـف معنـى القـبض، وكيفيـة قـبض العقـار، وشروط صـحة القـبض، 

وفي الفصل الرابع حكم بيـع العقـار المـشترى قبـل قبـضه، وفي الفـصل الثـامن بعنـوان بيـع العقـار 

 .المرهون أو الموقوف، وفي الفصل العاشر بيع العلو والسفل

 .ار، وهذا الباب بالطبع خارج عن دراستنا محل البحثوالباب الثاني بعنوان تأجير العق

وعليه فكتاب بيع العقـار وتـاجيره في الفقـه الإسـلامي، للـشمراني، يعتـبر وبحـق موسـوعة فقهيـة 

ًتتعلق بالعقار، فقد جاء عاما في كل ما يتعلق ببيع العقار وتأجيره، واما البحث محـل الدراسـة فقـد 

ار قبل قبضه، كما أن البحث محل الدراسة اشتمل على مـسألة اشتمل على معالجة مشكلة بيع العق

بيع العقار الموصـوف في الذمـة، ولم يعالجهـا الـشمراني في كتابـه بيـع العقـار وتـاجيره في الفقـه 

 .الإسلامي

 ما رالـدكتور جمـال أحمـد لبيع المعـدوم وتطبيقاتـه المعـاصرة في مجـال الـديون : ا

 فلــسطين والأســتاذ عــدي - جامعــة النجــاح الوطنيــة نــابلس -لــشريعة زيــد الكــيلاني عميــد كليــة ا

 م ٢٠١٧– هـ١٤٣٨جراب مدرس في التربية والتعليم 
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المعـدوم، في المبحـث الأول عـن مفهـوم بيـع وتحـدث في مبحثين ومقدمة وخاتمة البحث جاء 

ت  مثــل بيــع الــشيكاوفي المبحــث الثــاني تحــدث عــن تطبيقــات بيــع المعــدوم في مجــال الــديون

وكان من أهم نتائج البحـث صـحة البيـع عـلى محـل المعـدوم والمهر بنوعيه المعجل والمؤجل، 

 .انتفى الغرروقت التعاقد إذا 

وبالتالي هذا البحث يتناول بيع المعدوم بصفة عامة ولم يتكلم عن بيع العقـار قبـل قبـضه كـما في 

 .الدراسة محل البحث

 ا رادبـاغي :  للباحـث-دراسـة فقهيـة مقارنـة:  قبل القبضبيع العقار"بحث بعنوان: ا

 .أحمادو، وهو بحث منشور على الانترنت ضمن مجلة أبحاث

ويشمل مدخل تمهيدي للتعريف بالبيع والعقار والقبض، ومطلبين، الأول منهما في صـورة قـبض 

 العقــار وشروطــه، والمطلــب الثــاني حكــم بيــع العقــار قبــل قبــضه، وقــد رجــح فيــه الباحــث رأي

 .المجيزين لبيع العقار قبل قبضه

وبذلك تتفق الدراستان في تناول تعريف البيع والعقار والقبض، وصـورة قـبض العقـار وشروطـه، 

 .وحكم بيع العقار قبل قبضه

وأما دراستنا محل البحث فتشمل فوق ذلك ضـمان هـلاك العقـار قبـل قبـضه، وبعـض التطبيقـات 

ل بيع العقار الموصوف في الذمـة، وبيـع العقـار المرهـون المعاصرة لبيع العقار قبل قبضه من خلا

 .بالثمن

  :  ا-د
 :اتبعت في إعداد هذا البحث

ــضه، -١ ــل قب ــار قب ــع العق ــصود ببي ــه المق ــنعرض في ــارن، وس ــيلي المق ــفي التحل ــنهج الوص الم

 .من من خلال بيع العقار الموصوف الذمة، وبيع العقار المرهون بالثوالتطبيقات المعاصرة له
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ويكون بربط الجزئيات بكلياتها، وذلك بإرجاع وربط الفـروع بأصـولها : المنهج الاستدلالي-٢

عن طريق الاستدلال على هذه الفروع، باتباع النصوص الشرعية المتمثلة في كتـاب االله وسـنة نبيـه 

وأقوال الصحابة ،. 

-اءات اإ:  
َفقهاء، فـإني أذكـر مـن نقـل هـذا الاتفـاق، مـع مـا الفقهية موضع اتفاق بين الإذا كانت المسألة -١

 .يؤيد هذا الاتفاق من كتب المذاهب الأربعة

 : ذا كانت المسألة موضع اختلاف بين الفقهاء، فإني أتبع فيه المنهج الآتيوإ

أُحرر محل الخلاف والنزاع بين الفقهاء، فأذكر ابتداء ما اتفق عليه الفقهاء، ثم أتبعه بما اختلـف -

 .ذلك في المسائل التي في جزئياتها اتفاق واختلاففيه، و

 وأدلـتهم ومناقـشتها، وذلـك بحـسب مـا يظهـر لي مـن فقهـاء بعد بيـان أقـوال الراجحذكر القول ال

 .الأدلة، وما تدل عليه قواعد الشريعة، ومقاصدها الكلية، وعموماتها المعنوية

 . ية قمت بعزو الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة ورقم الآ-٢

 .اعتمدت في تخريج الحديث على الصحيح منها-٣

عند كتابتي لهامش المراجع بدأت بذكر اسـم الكتـاب قبـل اسـم صـاحبه وذلـك في المراجـع -٤

الفقهية لشهرة الكتاب وقلما تكراره بخلاف المراجع الحديثة فأبدأها بذكر اسـم صـاحب الكتـاب 

 .قبل اسم الكتاب

 . ها لخلاصة البحث وأهم النتائج التي توصلت إليها أعقبت البحث بخاتمة تعرضت في-٥

 . ذيلت البحث بفهرس الموضوعات -٦

  :  ا-و

 :يتكون هذا البحث من خمسة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي

 ."هقبض قبل  بيع العقار":التعريف بمفردات البحث: المبحث الأول

 :مطالبأربعة ويشمل 



 

)٣٠( ا ُَةا و   ر  درا  

 ."عالبي"تعريف : المطلب الأول

 ."العقار"تعريف : المطلب الثاني

 ."القبض"تعريف : المطلب الثالث

 ً إجمالا"بيع العقار قبل قبضه"تعريف : المطلب الرابع

  بيع العقار قبل قبضهحكم: نيالمبحث الثا

 .صفة قبض العقار وشروطه: لثالمبحث الثا

 .صفة قبض العقار: المطلب الأول :ويشمل مطلبين

 . قبض العقارشروط: المطلب الثاني

 ضمان هلاك العقار قبل قبضه: المبحث الرابع

 التطبيقات المعاصرة لبيع العقار قبل قبضه: المبحث الخامس

 .بيع العقار الموصوف في الذمة: المطلب الأول :ويشمل مطلبين

 .بيع العقار المرهون بالثمن: المطلب الثاني

 .الخاتمة، ونسال االله حسنهاثم 

ًإني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قـال في غـده لـو غـير هـذا لكـان  "ورحم االله القائل

 وهـذا ،ولو تـرك هـذا لكـان أجمـل،  ولو نقل هذا لكان أفضل، ولو زيد هذا لكان يستحسن،أحسن

 . )١("من أعظم العبر ودليل استيلاء النقص على جملة البشر

                                                        
 ط الأولى - دمـشق - نـشر دار الفكـر-أحمد بن علي القلقشندي : العلامة: صبح الأعشى في صناعة الإنشا) ١(

  .٣٥٦/ ١ -يوسف علي طويل./  بتحقيق د-م١٩٨١سنة -



  

)٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

صياغة من متاعب وما تحملتـه مـن عقبـات في ولا أخفي على القارئ الكريم ما تكبدته في جهد ال

جمع المادة العلمية حتى تصل إلى القارئ الكريم في عبارة سهلة تـوفي بـالغرض وتـؤدي الطلـب 

 ،وأشـهد االله وحــده أننــي مــا قـصدت بــذلك ســوى نفــع العامـة والخاصــة في أمــور ديــنهم ودنيــاهم

 .أمول من االله رب العالمين ويكفيني في النهاية من ذلك شرف القصد ونبل الغاية وكرم الم

 



 

)٣٢( ا ُَةا و   ر  درا  

  :ا اول

 ان ار":اا   "  
:  

تُعد المصطلحات مفـاتيح العلـوم، ومـن أهـم الأدوات المعرفيـة في مجـال إيـصال المعلومـات، 

هو لفظ يعبر عن مفهوم، والمعرفـة مـا  فقد قيل إن فهم المصطلحات نصف العلم، لأن المصطلح

هي إلا مجموعة من المفاهيم المترابطـة والتـي تتـشكل منهـا المنظومـة المعرفيـة، ولبيـان تعريـف 

بيـع "ًتفـصيلا مـن خـلال كـل لفظـة فيـه، ثـم تعريفـه إجمـالا  ينبغي تعريفه " قبل قبضهالعقاربيع "

 : في المطالب التالية"العقار قبل قبضه

 ."البيع"تعريف : المطلب الأول

 ."العقار"ف تعري: المطلب الثاني

 ."القبض"تعريف : المطلب الثالث

 ً. إجمالا"بيع العقار قبل قبضه"تعريف : المطلب الرابع



  

)٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ."ا" : ا اول

 :ًأبين في هذا المطلب تعريف البيع لغة واصطلاحا

ا آخـر يطلق البيع على المبادلة بين شيئين، فمـن يبيـع يعطـي شـيئا ليأخـذ بدلـه شـيئ :البيع لغة: أو

 . )١(وهو من أسماء الأضداد، ولكن إذا أطلق لفظ البائع فالمتبادر للذهن أنه يراد بذلك باذل السلعة

م :عرف الفقهاء البيع بتعريفات عدة، ومنها :ًالبيع اصطلاحا: 

 )٢(هو مبادلة المال بالمال بالتراضي: عرف الحنفية البيع بأنه-١

 . )٣( التبرع والهبة بشرط العوض يخرج بهقيد: "مبادلة المال بالمال":فقوله

يخرج بيوع غير التراضي، كالاكراه، والغصب، ولأن الرضا ركـن مـن أركـان : "بالتراضي":وقوله

ْيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم (العقد، وعليه فبيع غير التراضي محرم لقولـه تعـالى  ْ ْ ْ َ َُ َُ َ َُ َ ََ ُ ََّ َُ ْ َ ِ
َ ُّ

ِبالباطل إ ِ ِ
َ ْ ْلا أن تكون تجارة عن تراض منكمِ َ َُ ُْ َ َِ ٍِ َّْ َ ً َ َ ْ َ() ٤(  

                                                        

: المتـوفى(بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي زيـن الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي : مختار الـصحاح) ١(

-صـيدا – الـدار النموذجيـة، بـيروت -المكتبـة العـصرية : النـاشر-يوسـف الـشيخ محمـد: المحقـق-)هـ٦٦٦

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين :  لسان العرب، ٤٣-م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة

 -الثالثـة : الطبعـة-بـيروت –دار صـادر : النـاشر-)هــ٧١١: المتـوفى(ى ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريق

 ٨/٢٣- هـ١٤١٤

ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي)  ٢( ِ ْ عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخـر الـدين الزيلعـي : ِّ

إسـماعيل بـن شهاب الدين أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن : الحاشية-) هـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي 

ُّيونس الشلبي  ِ ْ الأولى، : الطبعـة- بـولاق، القـاهرة-المطبعـة الكـبرى الأميريـة : النـاشر-) هــ١٠٢١: المتـوفى(ِّ

 .٤/٢- هـ١٣١٣

فهمي : تعريب-)هـ١٣٥٣: المتوفى(علي حيدر خواجه أمين أفندي :  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ٣(

 .١/١٠٥-م١٩٩١ -هـ ١٤١١ولى، الأ: الطبعة-دار الجيل: الناشر -الحسيني

 .٢٩: يةمن الآسورة النساء ) ٤(



 

)٣٤( ا ُَةا و   ر  درا  

إن ) الجـد(، وجـاء في المقـدمات لابـن رشـد )١(دفـع عـوض في معـوض: وعرفه المالكية بأنه-٢

 . )٢(نقل الملك عن عوض: البيع 

، وأورد القليـوبي تعريفـا للبيـع )٣(مقابلة مـال بـمال عـلى وجـه مخـصوص: وعرفه الشافعية بأنه-٣

  . )٤(عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة: بقوله 

مبادلة عـين أو منفعـة مباحـة مطلقـا بأحـدهما كـذلك عـلى التأييـد فـيهما، : وعرفه الحنابلة بأنه-٤

 )٥(بغير ربا ولا قرض لسلم

المعاوضـة، حيـث فيظهر من تعريفات الفقهـاء أن البيـع مبنـي عـلى المبادلـة، وذلـك عـلى أسـاس 

 وبهـدف ،يقدم البائع شـيئا ليأخـذ بـدلا عنـه مـا يماثلـه في نظـره قيمـة، وذلـك عـلى سـبيل الـتراضي

التمليك والامتلاك القاطع، فالبائع يعطي الـسلعة والمـشتري يقـدم الـثمن، وهمـا يقـصدان تمليـك 

 .بعضهما البعض ما يقدمه كل منهما عن رضا واختيار

على غير منافع ولا متعة لذة بمال على سبيل التراضي بهـدف التمليـك معاوضة : وأرى أن البيع هو

   .والامتلاك

                                                        
شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن : مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل) ١(

: الطبعـة-دار الفكـر: النـاشر-)هــ٩٥٤: المتـوفى(ُّالطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعينـي المـالكي 

 .٤/٢٢٢-م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، 

الـدكتور : تحقيق-)هـ٥٢٠: المتوفى(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : المقدمات الممهدات) ٢(

 .٢/١٩- م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة-لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت : الناشر-محمد حجي

ا الأنـصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى زكريـا بـن محمـد بـن زكريـ: أسنى المطالـب في شرح روض الطالـب) ٣(

 .٢/٢-ت.د.ط.د-دار الكتاب الإسلامي: الناشر-)هـ٩٢٦: المتوفى(السنيكي 

 -ط.د-بـيروت –دار الفكر : الناشر-أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة) ٤(

 .٢/١٩١-م١٩٩٥-هـ١٤١٥

ء الـدين أبـو الحـسن عـلي بـن سـليمان المـرداوي الدمـشقي عـلا: الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف) ٥(

 .٤/٢٦٠-ت.د –الثانية : الطبعة-دار إحياء التراث العربي: الناشر-)هـ٨٨٥: المتوفى(الصالحي الحنبلي 



  

)٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

زات ا:  

ــه-١ ــالبيع معاوضــة":قول ــية : " ف ــة والوص ــات كالهب ــير المعاوضــة وهــى التبرع ــوع غ ــرج بي يخ

 والوقف، ويخرج 

 .يخرج الإجارة والنكاح: "على غير منافع ولا متعة لذة": قوله-٢

 .يخرج غير المال كالخمر والخنزير وكل ما هو غير متقوم: "ل بما":وقوله-٣

يخرج بيوع غـير الـتراضي، كـالاكراه، والغـصب، ولأن الرضـا : " على سبيل التراضي":وقوله-٤

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا (ركن من أركان العقد، وعليه فبيع غير التراضي محـرم لقولـه تعـالى  َُّ ْ َ َُ َ ََ
ِ

َ ُّ
َ

ُأموالك َ َ ْ ْم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكمَ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َِ ِ ٍِ َّ ِْ َ َ ًَ َ َ ْ َ ِ ْ ِ() ١( 

 .وبذلك يخرج العقود التي لا تفيد التمليك كالإجارة: " بهدف التمليك والامتلاك":وقوله-٥

 

                                                        
 .٢٩: يةمن الآسورة النساء ) ١(



 

)٣٦( ا ُَةا و   ر  درا  

ما ا : "را"ظ ذات اوا ،.  
 :ًغة واصطلاحا، ثم بيان الألفاظ ذات الصلة به، في فرعين ينبغي تعريفه ل"العقار"لبيان تعريف 

 .تعريف العقار: الفرع الأول

 .الألفاظ ذات الصلة بالعقار: الفرع الثاني

   ار: اع اول
كـل مـا لـه أصـل وقـرار ثابـت كـالأرض والـدار والـضياع : -بفتح العـين-العقار : العقار لغة: أو

مـا لـه دار ولا عقـار، أي نخـل، وفي : ما أطلـق عـلى متـاع البيـت، يقـالربـ: والنخل، وقـال بعـضهم

 )١(خياره: البيت عقار حسن، أي متاع وأداة، والجمع عقارات، والعقار من كل شيء

م :اختلف الفقهاء في المراد بالعقار:  العقار اصطلاحا : 

ــار-١ ــة إلى أن العق ــذهب الحنفي ــه وتح":ف ــن نقل ــت لا يمك ــل ثاب ــه أص ــا ل ــهم ــالأراضي "ويل  ك

 .)٢(والدور

صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بـأن البنـاء والنخـل مـن المنقـولات، وأنـه لا ": )٣(فقال ابن نجيم

 . "ً، فإن بيعا معها وجبت تبعا)٤(شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة

                                                        
-)هــ٣٩٣: فىالمتـو(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ١(

- م١٩٨٧ -    هــ١٤٠٧الرابعـة : الطبعة-بيروت –دار العلم للملايين : الناشر-أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق

 .٤/٥٩٦:  لسان العرب، ٢١٤:لرازيلمختار الصحاح ، ٢/٧٥٤

المطبعـة : النـاشر-)هــ١٣٠٦: المتـوفى(محمـد قـدري باشـا : مرشد الحـيران إلى معرفـة أحـوال الإنـسان) ٢(

 .٣ص-م١٨٩١ - هـ ١٣٠٨الثانية، : الطبعة-ى الأميرية ببولاقالكبر

: المتوفى(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري : البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ٣(

 ١١٣٨ت بعـد (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطـوري الحنفـي القـادري : وفي آخره-)هـ٩٧٠

 .١٩٨/ ٧ -ت.د –الثانية : الطبعة-دار الكتاب الإسلامي: الناشر-منحة الخالق لابن عابدين: يةوبالحاش-)هـ

َّعرصة الدار) ٤( ُ َ ٌساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصـات : َْ َ َُ َ َ َ ٌ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ ٍَ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٌ ِ َ َ

َمثل سجدة وس ََ ْ
ٍ َِ ُ ٍجداتْ َ ِوقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة. َ ِ ِ ِ َِ ُّ ْ َّ َِ َ ُّْ َِ َ ُ ُ ََ ٌكل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة: َ َ ْ َُّ َ َ َ ُْ َ ِْ َ ٌ َ ِ َ ِ ٍ : ينظر. "ُ



  

)٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مـا لـه: تملـك العقـار، وهـو الـضيعة وقيـل:  هـى" عند تعريف الـشفعة بقولـه)١(وعرفه داماد أفندي

أصل من دار وضيعة وما في حكمه كالعلو دون المنقول كالشجر والبناء، فإنه من منقول لم تجـب 

 ."الشفعة فيه إلا بتبعية لعقار كالدار والكرم والرحى والبئر وغيرها

 .)٢("هو الأرض، وما اتصل بها من بناء وشجر: العقار": وذهب المالكية إلى أن-٢

 الحنفيــة، فهــم يــرون العقــار هــو الأرض، وأمــا البنــاء، ومــذهب المالكيــة لا يختلــف عــن مــذهب

 .والشجر فهو عقار باعتبار اتصاله بالأرض، أما إذا لم يتصل بالأرض فهو منقول

 .)٣(هو الأرض، والبناء، والشجر: وذهب الشافعية إلى أن العقار-٣

لأرض هــو ا: ظــاهر كـلام أئمــة المـذهب، بـل صريحــه، أن العقـار": وذهـب الحنابلـة إلى أن-٤

 بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة، أو صريحـه، أنهـما مـن العقـار، فعـن افقط، وأن الغراس والبناء ليس

 .)٤( "كل ما له أصل: المنزل، والأرض والضياع، وعن الزجاج: العقار: الأصمعي

                                                                                                                                                    
: المتـوفى(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 .٢/٤٠٢-بيروت –لمكتبة العلمية ا: الناشر-)هـ٧٧٠نحو 

يعـرف ، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) ١(

 ،٢/٤٧٢-دت.ط.د-دار إحياء التراث العربي: الناشر-)هـ١٠٧٨: المتوفى(بداماد أفندي 

-)هــ١٢٣٠: المتـوفى(دسـوقي المـالكي محمد بن أحمد بن عرفة ال: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ٢(

 .٤٧٦/ ٣-ت.د.ط.د- الفكردار: الناشر

شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين : نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج) ٣(

، ٤/٩٣-م١٩٨٤/هـــ١٤٠٤-ط أخــيرة: الطبعــة-دار الفكــر، بــيروت: النــاشر-)هـــ١٠٠٤: المتــوفى(الــرملي 

مـنهج الطـلاب اختـصره زكريـا (وضـيح شرح مـنهج الطـلاب المعـروف بحاشـية الجمـل فتوحات الوهاب بتو

سليمان بن عمر بن منـصور العجـيلي ): الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

 ٣٦٤/ ٥-ت.د.ط.د-دار الفكر:الناشر-)هـ١٢٠٤: المتوفى(الأزهري،المعروف بالجمل

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثـم :  شرح غاية المنتهىمطالب أولي النهى في) ٤(

/ ٤-م١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الثانيـة، : الطبعة-المكتب الإسلامي: الناشر-)هـ١٢٤٣: المتوفى(الدمشقي الحنبلي 

١٠٩. 



 

)٣٨( ا ُَةا و   ر  درا  

العقار هو الأرض وحدها، أو ما اتـصل بهـا ") ١٩٥(نصت المادة: )١(وفي مجلة الأحكام الشرعية

  ."، كالدور والبساتينللقرار

عد بيان أقـوال الفقهـاء في تعريـف العقـار، فليـست الهـوة سـحيقة بيـنهم، فنجـد ب: حاصل القولو

قول الحنفية ينظر إلى البناء والشجر بنظرة خاصـة مؤداهـا أن البنـاء والـشجر ليـسا مـن العقـار متـى 

 "أو التخـصيص"عقـار بالتبعيـة كانا منفصلين عن البناء، وأما إن كانا متصلين بـه فهـما مـن قبيـل ال

 الحائز لـصفة الاسـتقرار سـواء كـان ذلـك مـن "القانون حيث يعرفون العقار بأنه شراح كما يقول 

  .)٢("بحيث لا يمكن نقله وبدون أن يعتريه تلف أو خلل ، أصل خليقته أو بصنع صانع 

 . قله دون تلف أو تغييركل شيء ثابت في حيزه لا يمكن ن:  العقار بأنه)٣(وقد عرف معجم القانون

ُهـو كـل شيء مـستقر وثابـت : منه بأنه) ٨٢(وقد عرف القانون المدني المصري العقار في المادة 

ُإذ لا نستطيع نقله دون تلف فهو يعد عقار، وأيضا هنـاك مـا يـسمى عقـار بالتخـصيص وهـو ارتبـاط  ًُ

ًالــشيء الثابــت بمنقــول، ويعــد شرط اعتبــاره عقــارا بالتخــصيص أن يكــو ُن المنقــول معــدا لخدمــة ُ

 )٤ (.ُالعقار واستغلاله وبدون المنقول لا يمكن الانتفاع بالعقار

وبــذلك لا يختلــف التعريــف القــانوني عــما ذكــره الفقهــاء، إلا أن شراح القــانون أفاضــوا في 

 .التقسيمات باعتبارات مختلفة

                                                        

أبــو عبــد الوهــاب ابــراهيم :  دراســة وتحقيــق-أحمــد بــن عبــد االله القــاري: لــة الأحكــام الــشرعيةمج) ١(

 .١١٢ ص- جدة- الناشر تهامة-م١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة الأولى -سليمان،ومحمد ابراهيم أحمد

  .٢٥٢ : ٢٤٩مبادئ القانون والنظم ص: محمد الشيخ عمر وعبد العزيز أبو غنيمة) ٢(

هــ ١٤٢٠ - الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع الأميريـة- القـاهرة-مجمع اللغـة العربيـة بمـصر: معجم القانون) ٣(

 .١١٤ص-م١٩٩٩

 كـل حـق عينـي يقـع عـلى عقـار، بـما في ذلـك حـق الملكيـة، ً عقاريـاًيعتبر مالاأنه ) ٨٣/١(أضافت المادة ) ٤(

 . عيني على عقارقوكذلك كل دعوى تتعلق بح



  

)٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 جـامع مـانع لـه وعدم ضـبطه بتعريـف) العقار(ويرجع سبب الخلاف في ضبط المقصود من لفظ 

هو أن العقار له أحكام خاصـة بـه وتـصرفات تـرد عليـه دون غـيره، وأن بعـض العقـود فيـه لهـا آثـار 

  :)١(ليست في سواه ومنها ما يلي

َّفهي لا تثبت أثرا للبيع إلا في العقار، ولا تثبت في المنقول إلا إذا دخـل  العقـار : اـ ١ َّ ً

ًع حق السفل والعكس، خلافا للظاهرية الـذين أوجبـوا الـشفعة في بعـض َّتبعا، وإلا في حق العلو م

  .)٢(المنقولات كالسفن ونحوها 

َّ والجوار لا تتعلـق إلا بالعقـار، ولا تتعلـق بـالمنقول كـما هـو مبـين في كتـب )٣(ق ارق ـ ٢

 . الفقهاء

                                                        

 ٥٩ ص-م ١٩٧٧ نـشر دار الفكـر العـربي ـ القـاهرة سـنة -الملكية ونظرية العقد: محمد أبو زهرة/ الشيخ)  ١(

 .وما بعدها

قـال ابـن . يرى الظاهرية أن الأصل هو ثبوت الشفعة في العقار والمنقول لعموم النصوص الواردة في ذلـك)  ٢(

الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا ، من أي شيء كان مما ينقسم ، ومما  ":حزام

، أو أمة ، أو مـن سـيف ، أو مـن طعـام ، أو مـن من أرض ، أو شجرة واحدة ، فأكثر ، أو عبد ، أو ثوب : لا ينقسم 

لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه ، فـإن : حيوان ، أو من أي شيء بيع 

أراد من يشركه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به ، وإن لم يرد أن يأخذ فقط سقط حقـه ، ولا قيـام 

فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه مـن غـير مـن يـشركه فيـه ؟ فمـن يـشركه .  إذا باعه ممن باعهله بعد ذلك

: المحـلى بالآثـار: ُ يراجـع"مخير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجـزء لنفـسه بـما بيـع بـه 

٨/٣. 

ُّمـصاب المـاء : انتفـع بـه، ومرافـق الـدار: شيءمأخوذ من مرفق اليد، معناه الاتكاء وارتفق بالـ: الارتفاق لغة)  ٣(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : لسان العرب: يُنظر. ونحوها، كالمطبخ والكنيف

 - هــ١٤١٤ -الثالثـة : الطبعـة-بـيروت –دار صـادر : الناشر-)هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى 



 

)٤٠( ا ُَةا و   ر  درا  

بالتــسجيل بيـنما غــيره مــن َّــ العقــار مـن حيــث انتقـال الملكيــة في القـانون الوضــعي لا ينقـل إلا ٣

 .المنقول لا يحتاج في نقل ملكيته إلى تسجيل

مع ار: ا ظ ذات اا  
، ويحـسن في هـذا الفـرع بيـان كـل " المنقول، والشجر، والبناء":من الألفاظ ذات الصلة بالعقار

 :لفظة منها

ل: أوــ: ا ــشمل النق ــه، في ــه وتحويل ــن نقل ــا يمك ــل م ــو ك ــات وه ــروض والحيوان ود والع

 )١(.والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك

م :٢(ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه: ا( . 

 :ء٣(وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت : ا( 

                                                                                                                                                    

بمـساعدة فريـق ) هــ١٤٢٤: المتـوفى(د أحمد مختار عبد الحميد عمـر : لعربية المعاصرةمعجم اللغة ا، و١٠/١١٨

 .٢/٩٢٠-  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة- عالم الكتب: الناشر- عمل

هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء المـاء مـع أرض الجـار، أو : حق الارتفاق: والارتفاق اصطلاحا

الغير ونحو ذلك، ويجـب ألا يـؤدي اسـتعمال حـق الارتفـاق إلى الإضرار بـالغير، فـلا يجـوز للـمار المرور في أرض 

بيـت : النـاشر- محمد بن إبراهيم بـن عبـد االله التـويجري: موسوعة الفقه الإسلامي: يُنظر.بأرض غيره إلحاق الأذى به

ُالفقــه ا، و٣/٦٠٥-  م٢٠٠٩ -  هـــ ١٤٣٠الأولى، : الطبعــة- الأفكـار الدوليــة ْ ُلإسـلامي وأدلتــه ِ ُ َّ َوهبــة بــن مــصطفى . د: ُّ ْ َ

ّالزحيلي
ِ
ْ َ مجمـع اللغـة العربيـة : ، ومعجـم القـانون٦/٤٦٥٦- َّالرابعـة : الطبعة - دمشق –َّ سورية - دار الفكر : الناشر - ُّ

 ٥١ص- م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ -  الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية-  القاهرة- بمصر

-  حامـد صـادق قنيبـي- محمـد رواس قلعجـي : معجم لغـة الفقهـاء، و٣/٢٢٧٤: معجم اللغة العربية المعاصرة) ١(

درر الحكـام في شرح ، و٤٦٥ -  م١٩٨٨ -  هــ ١٤٠٨الثانيـة، : الطبعـة- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع: الناشر

 .١١٢: لة الأحكام الشرعية للقاريمج، و١١٦:يدر لحمجلة الأحكام

 ١٦١ - مرجع سابق:، ومختار الصحاح٢/٦٩٣ - مرجع سابق: بيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر) ٢(

أيـوب بــن موسـى الحـسيني القريمــي الكفـوي، أبـو البقــاء : الكليـات معجـم في المـصطلحات والفــروق اللغويـة) ٣(

- بـيروت –مؤسـسة الرسـالة : النـاشر-  محمـد المـصري- عـدنان درويـش : المحقق- )هـ١٠٩٤: المتوفى(الحنفي 

٢٤١. 



  

)٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نجد اتفـاق الفقهـاء عـلى أن ) جر، والبناءالمنقول، والش( ة بهلوبعد بيان العقار والألفاظ ذات الص

ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارا، وأن مـا يمكـن نقلـه وتحويلـه مـن مكـان 

 .إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول

، واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل كالبنـاء والـشجر، هـل هـو عقـار أو منقـول؟

ية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسري علـيهما حكـم العقـار فذهب الحنف

 .)٢(، وذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار)١(بالتبعية 

 .وأرى أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي، ولا مشاحة في الالفاظ

 

                                                        

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد : رد المحتار على الدر المختار، ١٩٨/ ٧:بن نجيم لاق البحر الرائ) ١(

 -هــ ١٤١٢الثانيـة، : الطبعـة-بيروت-دار الفكر: الناشر-)هـ١٢٥٢: المتوفى(العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 

 .٢١٧/ ٦-م١٩٩٢

-)هــ١١٠١: المتـوفى(أبـو عبـد االله محمد بـن عبـد االله الخـرشي المـالكي : شرح مختصر خليل للخرشي) ٢(

 .٤٧٩/ ٣: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و،١٦٤/ ٦-ت.د.ط.د-بيروت–دار الفكر للطباعة:الناشر



 

)٤٢( ا ُَةا و   ر  درا  

ا ا : "ا"ظ ذات اوا ،.  
:  

وض تختلف في الأشياء حـسب اختلافهـا في أنفـسها وحـسب اخـتلاف عـادات النـاس فيهـا، القب

فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المـشتري، ومنهـا 

، )١(ً بأن يكتال وذلـك فـيما بيـع مـن المكيـل كـيلا بالكيلما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون

، وأبـين هـذا المطلـب -محل البحـث-لقبض المراد في هذا المطلب هو المتعلق بقبض العقاروا

 :في فرعين

 :"القبض"تعريف : الفرع الأول

 .الألفاظ ذات الصلة بالقبض: الفرع الثاني

                                                        
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد الجـوزي : كشف المشكل من حديث الصحيحين) ١(

 .٢/٣٣١-الرياض –ار الوطن د: الناشر-علي حسين البواب: المحقق-)هـ٥٩٧: المتوفى(



  

)٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ."ا" : اع اول

أو :  وقـال )١( والتملـكالأخذ، وتناول الـشيء،: يأتي القبض لغة بمعان عدة، ومنها: ا ،

قبض المتاع وأقبضته إياه وقبضته، وتقابض المتبايعان، وقابضته مقابـضة، واقتبـضته «: الزمخشري

 .)٢(» ...لنفسي

قبـضت الـدار والأرض مـن : ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف، نحـو

كه وتصرفه، وقد يكنـى بـالقبض عـن هذا الشيء في قبضة فلان، أي في مل: أي حزتها، ويقال: فلان

 .)٣(قبض فلان، أي مات، فهو مقبوض: الموت، فيقال

م :ا ا:  
ًلا يختلف القبض في اصطلاح الفقهاء عنه لغـة، فمحـل العقـد إن كـان عقـارا كالـدور والأراضي، 

نتفـاع بـه الانتفـاع فإن قبضها يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل إليـه الملـك، بحيـث يـتمكن مـن الا

 .ًالمطلوب عرفا

 أن يرفع البائع ملكه عن المبيع، بحيث يتمكن المشتري من القبض، ولا يجب: وحقيقة التخلية

                                                        

مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن : القاموس المحيط، ٣/١١٠٠: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ١(

: بـإشراف- مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة: تحقيق- )هـ٨١٧: المتوفى(يعقوب الفيروزآبادى 

: الطبعـة- لبنـان –والتوزيـع، بـيروت مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر : النـاشر- ُمحمد نعيم العرقـسوسي

 .٦٥١-  م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، 

- )هــ٥٣٨: المتـوفى(أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري جـار االله : أساس البلاغة) ٢(

 هــ ١٤١٩الأولى، : الطبعة- لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر- محمد باسل عيون السود: تحقيق

   .٢/٤٨-  م١٩٩٨ - 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بـن عـلي بـن زيـن : التوقيف على مهمات التعاريف) ٣(

- عبـد الخـالق ثـروت٣٨عـالم الكتـب : النـاشر-)هـ١٠٣١: المتوفى(العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

  .٢٦٧-م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة-القاهرة



 

)٤٤( ا ُَةا و   ر  درا  

 .)٢(رفع الموانع، والتمكين من القبض: التخلية: ، وقيل)١( القبض بالبراجم

ُالبـائع مـن متاعـه، يخليهـا : والحجة في هـذا اتفـاق الفقهـاء عـلى أن التخليـة قـبض للعقـار، يعنـي

ُسلمتها إليك: ويقول للمشتري َّ)٣( 

وأما تفسير التسليم، والقبض، فالتـسليم والقـبض عنـدنا هـو التخليـة والـتخلي، «: )٤(قال الكاساني

وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المـشتري مـن 

 .»ً للمبيع، والمشتري قابضا لهًالتصرف فيه، فيجعل البائع مسلما

 .)٥("ًأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا": وقال ابن عابدين

 .»...وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف«: )٦(وقال خليل

َّوقبض العقار تخليته للمـشتري وتمكينـه مـن التـ":)٧(وقال جلال الدين المحلي ُ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ِْ َ ْ ُُ َْ َْ ِ َ ِصرف فيـه بـشرط َ ِ ِ ِ
ْ َُّ ِ َ

َفراغه من أمتعة البائعِ نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة ِ َُ َ ْ ْْ ً ُ َ ُ َ َ َْ َْ َ َُ َِ ْ َ َ ْ ً ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ". 

                                                        
ــذيالعــرف الــشذي شرح ســنن) ١( : المتــوفى(محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكــشميري الهنــدي :  الترم

 ١٤٢٥الأولى، : الطبعـة-بيروت، لبنان-دار التراث العربي : الناشر-الشيخ محمود شاكر: تصحيح-)هـ١٣٥٣

 .٣/٥٢- م٢٠٠٤ -هـ 

 .٣/٦٧٦: لابن عابدينرد المحتار ) ٢(

ُ الحـسن، مظهـر الـدين الزيـداني الكـوفي الـضرير الحـسين بـن محمـود بـن: المفاتيح في شرح المـصابيح) ٣( ُّ َّْ َ َّ

ِالشيرازي الحنفي المشهور بـالمظهري  ْ ُ َُ ُّ َ ُّ لجنـة مختـصة مـن المحققـين : تحقيـق ودراسـة-) هــ٧٢٧: المتـوفى(ِّ

 وزارة الأوقـاف -دار النـوادر، وهـو مـن إصـدارات إدارة الثقافـة الإسـلامية : النـاشر-نور الدين طالب: بإشراف

 .٣/٤٢٧- م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعة-يةالكويت

: المتـوفى(علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني الحنفـي : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ٤(

 .٥/٢٤٤-م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٥٨٧

 .٤/٥٦٣: لابن عابدينرد المحتار) ٥(

 ).٣/١٤٥ (: خليل مع الشرح الكبيرمختصر) ٦(

 قليـوبي يحاشـيتمـع شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيـي الـدين النـووي ) ٧(

ــيرة ــيرة: وعم ــسي عم ــد البرل ــوبي وأحم ــاشر-أحمــد ســلامة القلي ــيروت –دار الفكــر : الن -هـــ١٤١٥ -ط.د-ب

 .٢/٢٦٧-م١٩٩٥



  

)٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 "وفيما عدا ذلك بالتخلية، كالذي لا ينقل، ولا يحول، وهذا بلا نزاع":)١(وقال المرداوي

ًعبـارة عـن جعلـه سـالما خالـصا، : ن التسليم في اللغةهو التخلية؛ وذلك أ: ولأن القبض والتسليم ً

 .أي خلص له: سلم فلان لفلان: يقال

مع اا:  
 ظ ذات اا.  

التخلية، والتسليم، والتوثيق العقـاري، ويقتـضي المقـام بيـان كـل : من الألفاظ ذات الصلة بالقبض

 :لقبض، في العناصر التاليةلفظة منها على حدة، ثم بيان الفرق بينهما وبين ا

أو :ا و  قوا ،ا :  
١-ا :  

 )٢(. الترك والإعراض: مصدر خلى، ومن معانيها في اللغة: التخلية لغة-أ

هو أن يخلي البائع بين المبيـع وبـين المـشتري برفـع الحائـل بيـنهما عـلى : التخلية اصطلاحا-ب

 .)٣(ي من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا لهوجه يتمكن المشتر

ففي البيـع مـثلا إذا أذن البـائع للمـشتري . تمكين الشخص من التصرف في الشيء دون مانع: وهى

 )٤(.في قبض المبيع مع عدم وجود المانع حصلت التخلية، ويعتبر المشتري قابضا للمبيع مطلقا

 .أن التخلية رفع اليد عن الشئ وإباحة استلامه من قبل الغير: )٥(وفي معجم لغة الفقهاء

٢-وا ا  قا:  

 :يظهر الفرق بين التخلية والقبض من وجوه

                                                        
 .٤/٤٧١: لمرداوي لالإنصاف ) ١(

 .٩٦:  للرازيمختار الصحاح) ٢(

 .٢٤٤ / ٥ : الصنائع للكاسانيبدائع) ٣(

 ٤ :، والمغني لابن قدامة٢٦٧ / ٢: حاشيتا قليوبي وعميرةو، ١٤٥ / ٣ :الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي) ٤(

 .٢٥١ ص-" ٢٦٣ ":  ومجلة الأحكام العدلية مادة،٨٥/ 

دار النفـائس للطباعــة والنــشر : النــاشر-د صـادق قنيبــي حامــ-محمـد رواس قلعجــي : معجـم لغــة الفقهــاء) ٥(

 .١٢٥- م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة-والتوزيع



 

)٤٦( ا ُَةا و   ر  درا  

أن التخلية نوع من القبض، ويحصل القـبض بـأمور أخـرى أيـضا، كالتنـاول باليـد والنقـل، : الأول

 )١(. د البائع مثلا صار قابضا لهوكذلك الإتلاف، فإذا أتلف المشتري المبيع في ي

أن التخلية تكون من قبل البائع، والقبض من قبـل المـشتري، فـإذا خـلى البـائع بـين المبيـع : الثاني

 )٢(. وبين المشتري برفع الحائل بينهما، حصلت التخلية من البائع والقبض من المشتري

 .ا لا يحصل بالتخليةأن في القبض نقلا حسيا للمبيع إلى يد المشتري، وهذ: الثالث

م :ا و  قوا ،ا :  
١-ا :  
: التوصيل، يقـال سـلم الوديعـة لـصاحبها:  بمعان عدة، ومنها التسليم في اللغةيأتي: التسليم لغة-أ

لـه، قبـضه وتناو: دفعـه، ومنـه الـسلم، وتـسلم الـشيء: إذا أوصلها فتسلم ذلـك ، وأسـلم إليـه الـشيء

أعطـاه إيـاه، : أي خلـصه، وسـلمه إليـه: أي أخذه، وسلم الشيء لفـلان: وسلمت إليه الشيء فتسلمه

مكنه من منفعة نفسه حيث لا مانع، والتسليم بـذل الـرضى بـالحكم، : وسلم الأجير نفسه للمستأجر

: م وسـلم عـلى القـو. الـسلام علـيكم : خرج من الـصلاة بقولـه : السلام، وسلم المصلي: والتسليم

 .)٣(سلام عليك: قال له : ألقى التحية ، وسلم عليه : حياهم بالسلام ، وسلم 

لا يخرج معنى التسليم في اصطلاح الفقهاء عـن معانيـه لغـة، ولـذلك ورد  :التسليم اصطلاحا-ب

سلم الشيء له أخلصه وأعطـاه إيـاه، : إعطاؤه وجعله سالما خالصا، يقال: تعريف تسليم الشىء بأنه

، فقـد نـصت .التسليم عندنا هـو التخليـة: من التخلية في المعنى، حتى إن الأحناف قالوافهو قريب 

ُالمادة ( َّ ِتسليم المبيعِ يحصل بالتخلية":من مجلة الأحكام العدلية على أن) ٢٦٣َْ ِ ِ
َ ُ ْْ َّ َِ ُِ ُ ْ َ ، وهـو أن يـأذن "َْ

                                                        
 .٢٤٤ / ٣ :، وكشاف القناع٢٤٦ / ٥ : الصنائعبدائع) ١(

 ١٢٥ / ٤ : لابن قدامة، والمغني٢٤٤ / ٥ : الصنائعبدائع) ٢(

 ، ١٢/٢٩٥: ، ولــسان العــرب١٥٣: حاح، ومحتــار الــص٥/١٩٥٢:الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة) ٣(

مكتـب : تحقيـق-)هـ٨١٧: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : القاموس المحيطو

مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر : الناشر-ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف-تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 .١١٢٢- م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦منة، الثا: الطبعة-لبنان –والتوزيع، بيروت 



  

)٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بحيـث لا يكـون مـانع البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المـشتري إيـاه ،

 )١ ("ولا حائل بين المشتري وقبض المبيع وأذن له بالتسلم

 .ًنقل الحيازة اختيارا من شخص إلى آخر:  أن التسليم )٢(وفي معجم القانون

٢-وا ا  قا:  
 بـاع القبض أثر للتسليم والتخلية، فالتسليم قد يكون بالنقل والتحويـل، وقـد يكـون بالتخليـة، فـإذا

دارا مـثلا، وخـلى البـائع بـين المبيـع وبـين المــشتري، برفـع الحائـل بيـنهما عـلى وجـه يـتمكن مــن 

 )٣(. التصرف فيه، أصبح البائع مسلما للمبيع والمشتري قابضا له

 يكون التسليم بوضـع المبيـع -١: من القانون المدني المصري على أن) ٤٣٥(وقد نصت المادة 

كّن مـن حيازتـه والانتفـاع بـه دون عـائق ولـو لم يـستول عليـه تحت تـصرف المـشتري بحيـث يـتم

ًاستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحـو الـذي يتفـق مـع طبيعـة . ً

 ويجـوز أن يـتم التـسليم بمجـرد تـراضي المتعاقـدين إذا كـان المبيـع في حيـازة -٢. الشيء المبيـع

 .البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكيةالمشتري قبل البيع أو كان 

 :ا و  قري، واا ا :  
  : ا اري-١

:  
 وكـان كلـما نـزل لقد عرفت الشريعة الإسلامية الموثق منذ بدايـة نـزول القـرأن عـلى سـيدنا محمـد 

 لمن حـضر مـن المـؤمنين، ثـم يـدعو كتـاب الـوحي فيمـل م بشيء بلغه رسول االله جبريل عليه السلا

                                                        
 .٢٤٤ / ٥ : الصنائعبدائع، و٢٥١ص: يدر لحدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ١(

 .٧٦ص-مرجع سابق: معجم القانون) ٢(

، ٢٧٢، ٢٦٥ / ٩ : للنووي، والمجموع١٤٥ / ٣ :الدسوقيحاشية ، و٢٤٤ / ٥ : الصنائع للكاسانيبدائع) ٣(

 ١٢٥ / ٤ :والمغني لابن قدامة



 

)٤٨( ا ُَةا و   ر  درا  

 يعين لهـم مكـان الـسور ، وموضـع الآيـة، فـإن ترتيـب الـسور والآيـات عليهم ما نزل فيكتبونه، وكان 

 )١ (.توقيفي من عند االله نزل به جبريل عليه السلام على رسول االله 

وحي، وبعد ذلك تطور الأمـر مـن كتابـة القـرآن إلى تـدوين  هم كتاب الأي أن الموثق في عهده 

 .السنة وكتابتها وكتابة العقود والإشهاد عليها

 :وينبغي تعريف مؤسسة الشهر العقاري، والتوثيق فيما يلي

  :  ا اري و وأا-أ

ة لـوزارة العـدل المختـصة تعريف مؤسسة الشهر العقـاري عـلى أنهـا المؤسـسة القانونيـة التابعـ-

 .بتسجيل عقود البيع في سجلات مخصصة، وتأخذ هذه التسجيلات أرقام محددة

وهـو العـام ، ١٩٤٦ لـسنه ١١٤وتأسست مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القانون رقم -

جنبـا إلى جنـب مـع إنـشاء اعـرق المؤسـسات القـضائية إلا وهـو ، الذي انـشأ فيـه الـشهر العقـاري 

س الدولة المـصري في عهـد الملـك فـاروق وحكومـة التكنـوقراط إسـماعيل صـدقي باشـا و مجل

تحت رعاية وزير العدل المصري حينذاك المستشار محمد كامل مـرسي باشـا ومجهـوده وأفكـاره 

العظيمــة لتطــوير منظومــة العدالــة بمــصر وقتهــا في إنــشاء هــذان الكيــانين مجلــس الدولــة والــشهر 

 )٢ (.١٩٤٦ا للنظام الفرنسي خلال عامالعقاري والتوثيق وفق

والهدف من إنـشاء مـصلحة الـشهر العقـاري والتوثيـق ضـبط وتـوفير الحمايـة القانونيـة الكاملـة -

ًللملكيــات العقاريــة والمنقولــة ومنــع اغتــصابها باعتبارهــا وظيفــة اجتماعيــة وعنــصرا مــن عنــاصر 

الأفــراد في المجتمــع عــن طريــق الثــروة القوميــة في المجتمــع، بهــدف اســتقرار المعــاملات بــين 

البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيـد الحقـوق العينيـة سـواء كانـت أصـلية أم تبعيـة مـن واقـع 

 . المستندات المعروضة للبحث

                                                        
ــشرنباصى.د) ١( ــلى ال ــضان ع ــه ا:رم ــدراسرة الفق ــدخل ل ــلإ الم ــه(مى لاس ــه-تاريخ ــصادره- نظريات  ســنة ) م

 .١٥٦ ص -ء الجديدة المنصورةلامكتبة الج- ١٩٩٢/١٩٩٣

)٢ (https://rern.gov.eg/pages/creationمصلحة الشهر العقاري . 



  

)٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  : ا-ب

ّمـصدر وثـق، ووثقـت الـشئ توثيقـا فهـو موثـق، فـن التوثيـق: التوثيـق لغـة- ََ ْ َّ َُّ تـسجيل المعلومــات : َ

ِحسب طرق ع
ُ ّلمية متفق عليهاُ ّ ْ.) ١( 

ويمكـن تعريـف التوثيـق عـلي انـه علـم قـانوني يهـتم بتحريـر ومراجعـة العقـود  :ًالتوثيق قانونيـا-

وفقا لأوضاع وقوالب شـكلية وموضـوعية معينـة ووفقـا ، والمحررات والشهادات في شكل وثائق 

مجموعـه : ُ كـما عـرف بأنـه)٢(لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور والقانون والنظام العـام والآداب

الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث 

 )٣ (.وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون

ة أو بعمـل مـن أعـمال هو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة ومـن قبـل الدولـة للقيـام بخدمـ: فالموثق

 .الدولة تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن

٢-ري واا ا  قا:  
مجموعـه الاجـراءات القانونيـة الـشكلية والموضـوعية التـي يقـوم : بعد بيان التوثيق العقاري بأنـه

ود بكافـة عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحريـر وقيـد المحـررات والعقـ

 .أنواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون 

العقــاري ) الــشهر(يتبــين بــأن توثيــق العقــد هــو قــبض للعقــار، فــذهاب العاقــدين لمكتــب التوثيــق

 .وتحرير ذلك هو قبض للعقار

                                                        

  .٤/١٥٦٣:: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، و٣/٢٣٩٨: اللغة العربية المعاصرةمعجم ) ١(

)٢ (https://rern.gov.eg/pages/creationمصلحة الشهر العقاري . 

)٣ (https://rern.gov.eg/pages/creationمصلحة الشهر العقاري . 



 

)٥٠( ا ُَةا و   ر  درا  

اا ا:  

 "  را "إ  
فيـه يظهـر أن المقـصود ببيـع العقـار قبـل  بتعريـف كـل لفظـة "بيع العقار قبل قبضه"بعد تعريف   

 .أن يقوم مشتري العقار قبل أن يقبضه من بائعه ببيعه لشخص آخر: ًقبضه إجمالا هو

ً يـتم دفعـه كـاملا - بمبلغ معـين-شقة، محل–لشراء عقار ) ص(مع ) س(أن يتعاقد: وصورة ذلك

 . قبضهببيع العقار المشترى قبل) س(، ويقوم -في مجلس العقد، أو على أقساط

زات ا:  
الـشراء عقـد معاوضـة، ويخـرج بـذلك عقـود غـير المعاوضـة التـي : "أن يقوم مـشتري":قوله-١

 .تشمل الموهوب له، والموصى له، والموقوف له

وهـو كـل مـا يمكـن نقلـه وتحويلـه، فيـشمل النقـود يخرج بـذلك المنقـول، : "العقار":وقوله-٢

 .زونات وما أشبه ذلكوالعروض والحيوانات والمكيلات والمو

يخرج قبض المبيع، فـإذا قـبض المـشتري المبيـع يحـق لـه : "قبل أن يقبضه من بائعه":وقوله-٣

 .أن يتصرف فيه كافة تصرفات المالك، ومنها البيع

 للبيـع أو )١(يخرج بيع العقـار لبائعـه الأول، وهـذا ممـا يعـد إقالـة: "ببيعه لشخص آخر":وقوله-٤

 )٢(ًفسخا له

                                                        
ِ ترك المبيعِ لبائعه بثمنه ": في اصطلاح الفقهاءالإقالة) ١( ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ِ َِ َْ ُ الهداية الكافية الـشافية لبيـان حقـائق الإمـام : ينظر. "َ

محمـد بــن قاســم الأنــصاري الرصــاع التونــسي المــالكي ):شرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع. (ابـن عرفــة الوافيــة

 .٢٧٩ص-هـ١٣٥٠-الأولى:الطبعة-المكتبة العلمية:الناشر-)هـ٨٩٤: المتوفى(

: التعريفـات الفقهيـة: ينظـر.ُرفع العقد على وصف كان قبله بلا زيـادة ونقـصان: اصطلاح الفقهاء  فيالفسخ) ٢(

ستان إعادة صف للطبعـة القديمـة في باكـ(دار الكتب العلمية : الناشر-محمد عميم الإحسان المجددي البركتي

 .١٦٤ص-م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة-)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧



  

)٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ام :  را    
:  

ًإذا اشترى شخص عقـارا وقبـضه فإنـه يترتـب عـلى ذلـك انتقـال الملكيـة للمـشتري فيجـوز لـه أن 

يتصرف فيه بكافة التصرفات، لانقطاع يد البائع وانتقال الملكية ليد المشتري، وأمـا إذا اشـتراه ولم 

 يبيعه قبل قبضه؟، فهل يجوز له أن -هذه الصورة محل البحث-يقبضه 

بيع العقار قبل قبضه إما أن يكون لبائعه، أو لغير بائعـه، فـإن كـان بيـع العقـار قبـل قبـضه لبائعـه فـلا 

 .)١(يجوز، وإذا فعل فالبيع فاسد كما في بيع المنقول

وأما بيع المشتري للعقار قبل قبضه من غير بائعه، فقد اختلف الفقهاء ما بين مجيـز لـه، باعتبـار أن 

ل في ركن البيع إذا صدر عن الأهل في المحل الصحة، والمنع لعـارض الغـرر، وغـير مجيـز الأص

ِباعتبار ما ورد بالنهي العام عـن بيـع مـا لم يقـبض، وتظهـر ثمـرة الاخـتلاف في طيـب ربحـه، فعنـد  َ ِ ْ ِ
َ َ َ َ

ــ ــين هــذين القــولين وأدل ــزين، وأب ــا لغــير المجي ــل القــبض خلاف ــاع قب ــب إذا ب ــزين يطي َالمجي ًْ َْ َ َ تهما ِ

 : ومناقشتهما فيما يلي

محمـد بـن الحـسن مـن الحنفيـة والـشافعية والظاهريـة وروايـة عـن الإمـام -ذهـب : ال اول 

لا يجـوز :  إلى أنـه-رضى االله عـنهما- وهو مـذهب ابـن عبـاس-أحمد والقول الثاني لأبي يوسف

 .)٢(.بيع العقار قبل القبض من المشتري قياسا

                                                        
 .١/٢٣٥:يدر  لحدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ١(

 خـسرو - أو مـنلا أو المـولى -محمـد بـن فرامـرز بـن عـلي الـشهير بمـلا : درر الحكام شرح غرر الأحكام) ٢(

تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق ،و٢/١٨٣-ت.د.ط.د-دار إحياء الكتب العربية: الناشر-)هـ٨٨٥: المتوفى(

ـــنعماني٤/٧٩: ـــه ال ـــاني في الفق ـــيط البره ـــابق-، والمح ـــع س ـــذب ، و٦/٢٧٧-مرج ـــوع شرح المه المجم

شمس الدين، محمد بـن أحمـد الخطيـب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، و٩/٢٦٤:للنووي

-م١٩٩٤ -هـــ ١٤١٥الأولى، : الطبعــة-تــب العلميــةدار الك: النــاشر-)هـــ٩٧٧: المتــوفى(الــشربيني الــشافعي 

أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي : المغني لابـن قدامـة، و٢/٤٥٧



 

)٥٢( ا ُَةا و   ر  درا  

 :  بيع العقار قبل القبض من المشتري بأدلة، ومنهاواستدلوا لقولهم بعدم جواز

 :عموم النصوص-١

 حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبـد االله بـن عمـرو أن رسـول االله : عن عمرو بن شعيب، قال-أ

 )١("لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك": قال

عـن أبي الحـسن عـلي بـن محمـد ، محمد بـن عبـد االله بـن بـشران روى البيهقي عن علي بن -ب

، عن إسـماعيل بـن أميـة ، عن يحيى بن صالح ، عن يحيى بن بكير ، عن مقدام بن داود ، المصري 

 إني قـد بعثتـك ":  لعتاب بن أسـيدقال رسول االله : قال، عن ابن عباس ، عن عطاء بن أبي رباح 

، وبيـع ، وعن قـرض ، عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وأهل مكة فانههم ، إلى أهل االله 

 )٢( "وعن بيع وسلف ، وعن شرطين في بيع 

                                                                                                                                                    

-ط.د-مكتبة القـاهرة: الناشر-)هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

: المتـوفى( محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري أبو: المحلى بالآثار، و٤/٨٦

  .٧/٤٧٣-ت.د.ط.د-بيروت –دار الفكر : الناشر-)هـ٤٥٦

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى : سنن الترمذي) ١( -)هـ٢٧٩: المتوفى(َ

: الطبعـة-مـصر –كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شر: الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي  :تحقيق وتعليق

 ."وهذا حديث حسن صحيح": ، وقال٣/٥٢٧- م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، 

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبـو بكـر البيهقـي :  للبيهقيالسنن الكبرى) ٢( ْ َ ْ ُ

: الطبعـة-نلبنـا –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : لنـاشرا-محمد عبد القـادر عطـا: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(

تفـرد بـه يحيـى بـن صـالح الأيـلي وهـو منكـر بهـذا :  وقـال١٠٦٨٢ رقم ٥/٥١١- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

َ لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بـن أميـة إلا يحيـى بـن صـالح، و":، وقال الطبراني.الإسناد َ ُ ْ ْ ْ ْ َ ٍَ َِ ِ ِ
َ َّ َ ْ ْ ََّ ِ َِْ َِ َ َ َُ َِ ْ َّلا عـن عطـاء إلا َ َِ ٍ َ َ ْ َ

ٍإسماعيل، تفرد به يحيى بن بكير ْ َ َّ َْ ُ ُ ْ ْ ََ ِ ِِ َ َ ُ َ سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي : المعجـم الأوسـط: يُنظـر. "ِ

طارق بن عـوض االله بـن محمـد عبـد المحـسن بـن : المحقق-)هـ٣٦٠: المتوفى(الشامي، أبو القاسم الطبراني 

 .٩٠٠٧ رقم ٩/٢١-القاهرة –ر الحرمين دا: الناشر-إبراهيم الحسيني



  

)٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــة ــي : وجــه الدلال ــائع إلى نهــى النب ــمانه مــن الب ــل ض ــضمن، أي لم ينتق ــا لم ي ــل م ــع ك ــن بي  ع

ضمن المشتري، والنهي يشمل كل المبيعات بـما فيهـا العقـار، فبيعـه قبـل القـبض مـن بيـع مـا لم يـ

أي مـا كـان في :  عن شف ما لم يـضمن، أو عـن ربـح مـا لم يـضمنالمنهي عنه، وأما نهي النبي 

، فلو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه، فلا يصح، لأنه لم يـدخل بـالقبض )١(ضمان غيره فليس له أن يبيعه

 ضـمان كالمبيع قبل القبض لعدم دخولـه في":)٣(، وقال الدهلوي في لمعات التنقيح)٢("في ضمانه

، بنـاء عـلى راي الإمـام الـشافعي في أن الـضمان لا ينتقـل بمجـرد العقـد، بـل لابـد مــن "المـشتري

 .)٤(القبض

َعن حكيم بن حزام، قال-ج َ ٍ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ُقلـت: َ ْ ُيـا رسـول االلهِ، إني أشـتري بيوعـا، فـما يحـل لي، ومـا يحـرم : ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َ ً َُ َ َِ َ ُّْ ِ
َ ِ َ ِّ ِ ِ

ِعلي؟ فقال لي َ َ ََ َّ ِإذا ب ": َ َ ُعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضهِ َ ُ ْ َْ ِ ِْ َ ََ َّ َ ً ََ ْ")٥( 

ِما رواه أبو داود في سننه عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، قال- د ًابتعت زيتا في السوق، : ّ

ْفلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفـي  ٌ ٌَ ُِ ِ
َ ِ ً ً

ُفالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقالبذراعي،  َلا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول االله : ُّ ِ
ْ ُ ُ َْ َ َ َُ َ ِ 

                                                        
: المتـوفى(أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي : لاستذكارا) ١(

: الطبعــة-بـيروت –دار الكتـب العلميـة : النـاشر-سـالم محمـد عطـا، محمـد عــلي معـوض: تحقيـق-)هــ٤٦٣

 .٦/٤٣٩-م٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، 

محيي السنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن : شرح السنة، و٤/٧٩:ئق شرح كنز الدقائق تبيين الحقا) ٢(

-محمـد زهـير الـشاويش-شـعيب الأرنـؤوط: تحقيـق-)هــ٥١٦: المتـوفى(محمد بن الفراء البغـوي الـشافعي 

 .٨/١٤٤-م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة- دمشق، بيروت-المكتب الإسلامي : الناشر

عبـد الحـق بـن سـيف الـدين بـن سـعد االله البخـاري الـدهلوي : يح في شرح مـشكاة المـصابيحلمعات التنق) ٣(

 .٥/٥٧٢ -م٢٠١٤هـ ١٤٣٥الطبعة الأولى - دار النوادر -الحنفي

 ٨/٣٩٨: لقزويني لفتح العزيز بشرح الوجيز  ، و٣/٥٠١: للنووويروضة الطالبين ) ٤(

- )هــ٣٠٣: المتـوفى( شعيب بـن عـلي الخراسـاني، النـسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن:  للنسائيالسنن الكبرى) ٥(

عبـد االله بـن عبـد المحـسن : قـدم لـه- شعيب الأرنـاؤوط: أشرف عليه- حسن عبد المنعم شلبي: حققه وخرج أحاديثه

 ٦١٦٣ رقم ٦/٦٠-  م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة- بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر- التركي



 

)٥٤( ا ُَةا و   ر  درا  

َ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ُ َ ُ ُ َُ ُ َُ")١(. 

 ،)٣(ام وغـيره، وأن عموم النهـي يـشمل الطعـ)٢(أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا: وجه الدلالة

ِأن النبي و َّ َنهى عن بيع ما لم يقبض من غير فصل ومطلق النهي يقتضي الفساد ْ ِ َ َّْ َ ُ َْ َ َ.  

بالقيـاس عـلى الطعـام المنـصوص عليـه، كـما يـروى عـن ابـن : منع بيع العقـار قبـل قبـضه إمـا-٢

َّولا أظن كـل : ، يعني)٤(" ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام": أنه قال-رضى االله عنهما-عباس ُّ

َشيء إلا مثل الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه منه َ َ ْ ِ ٍ . 

أو بقياس الأولى لأنه إذا نهـى عـن بيـع الطعـام قبـل قبـضه مـع كثـرة الحاجـة إليـه وعمومهـا فغـير 

 ).٥(الطعام بطريق الأولى

                                                        
ْسليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني أبو داود : سنن أبي داود) ١( ِِّ

ِ محمد كامل قره بللي-َشعيب الأرنؤوط : المحقق-)هـ٢٧٥: المتوفى(
َّ : الطبعة-دار الرسالة العالمية: الناشر-َ

 .، وصححه المحقق٥/٣٥٨- م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

 الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي الـشهير أبو: بداية المجتهد ونهاية المقتصد) ٢(

 ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٥: تاريخ النـشر -ط.د-القاهرة –دار الحديث : الناشر-)هـ٥٩٥: المتوفى(بابن رشد الحفيد 

 .٣/١٦٤-م

: هتهذيب سنن أبي داود وإيضاح عللـه ومـشكلات: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم) ٣(

: المتـوفى(محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحـق، الـصديقي، العظـيم آبـادي 

 .٩/٢٧٨- هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة-بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر-)هـ١٣٢٩

بـن محمـد : صـحيح البخـاري=  وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله ) ٤(

دار طـوق النجـاة : النـاشر-محمـد زهـير بـن نـاصر النـاصر: المحقـق-إسماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي

، ٢١٣٥ رقـم ٣/٦٨-هــ١٤٢٢الأولى، : الطبعـة-)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي(

 بـن حـسين الغيتـابى أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد: عمدة القاري شرح صحيح البخاريو

 ١١/٢٥٤-بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر-)هـ٨٥٥: المتوفى(الحنفى بدر الدين العينى 

: عـون المعبـود شرح سـنن أبي داود، ومعـه حاشـية ابـن القـيم، و٤/٧٩:تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق ) ٥(

ير بـن عـلي بـن حيـدر، أبـو عبـد الـرحمن، محمد أشرف بن أمـ: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته



  

)٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نهـي عـن بيـع الطعـام قبـل قبـضه، فيعمـل بـه لـو لم صحة الاستدلال بـالمفهوم مـن أحاديـث ال-٣

يعارضه قيـاس غـير الطعـام عـلى الطعـام، وكـذلك عمـوم النهـي عـن بيـع مـا لم يقـبض في حـديث 

والقاعـدة الأصـولية أن اللفـظ العـام لا يخـصص بـذكر ":)٢(، قـال القـرافي)١(حكيم بن حـزام وغـيره

ن من شرط المخـصص أن يكـون بعضه فالحديث الخاص بالطعام لا يخصص تلك العمومات فإ

منافيا ولا منافاة بين الجزء والكل والقاعدة أيضا أن الخاص مقدم على العام عنـد التعـارض وقولـه 

َوأحل االلهَُّ البيع وحرم الربا (:تعالى َ َ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ َّ عام وتلك الأحاديث خاصة فتقـدم عـلى الآيـة والاعـتماد في ) ٣ ()َ

لمدينة لا يستقيم؛ لأن الخصم لا يسلم أنه حجـة فـضلا عـن تخصيص تلك الأدلة على عمل أهل ا

 ."تخصيص الأدلة

عموم النهي يشمل المنقول والعقار جميعا ولأن بيع المنقول قبل القـبض لا يجـوز فكـذا غـير -٤

 ولأن المقـصود مـن البيـع الـربح، وربـح مـا لم ،المنقول؛ لأن عـدم القـبض موجـود فـيهما جميعـا

يقتضي الفساد فيكون البيع فاسـدا قبـل القـبض كـما في المنقـول؛ لأنـه يضمن منهي شرعا، والنهي 

ْ، كما أن مطلق النهي يقتضي الفساد)٤(لم يدخل في ضمانه، ولهذا لا يجوز إجارته قبل القبض ِ َ َّْ َ ُْ َ)٥( 

                                                                                                                                                    
: الطبعـة-بـيروت –دار الكتـب العلميـة : النـاشر-)هــ١٣٢٩: المتـوفى(شرف الحق، الصديقي، العظيم آبـادي 

 .٩/٢٧٨- هـ١٤١٥الثانية، 

 .٩/٢٧٨: المرجع السابق: عون المعبود شرح سنن أبي داود) ١(

عبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن أبـو ال: )أنوار البروق في أنـواء الفـروق(الفروق ) ٢(

 ٣/٢٨٢-ت.د.ط.د-عالم الكتب: الناشر-)هـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشهير بالقرافي 

 .٢٧٥  من الآية:البقرةسورة ) ٣(

 .٤/٧٩:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) ٤(

 عبد االله، أبو المظفر، شمس الدين،  ابن- أو قزغلي -يوسف بن قزأوغلي : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف) ٥(

 –دار السلام : الناشر-ناصر العلي الناصر الخليفي: المحقق-)هـ٦٥٤: المتوفى(سبط أبي الفرج ابن الجوزي 

 .١/٢٩٨-هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة-القاهرة



 

)٥٦( ا ُَةا و   ر  درا  

 )١(ولأنه لا يقدر على تسليمه قبل قبضه فلا يجوز بيعه كالمنقول-٥

وبيــع العقــار قبــل ... ": )٢(، قــال السرخــسيبح ما لم يضمنن بيع العقار قبل قبضه يؤدي إلى رإ-٦

القبض بأكثر مما اشترى فيه ربح ما لم يضمن، والمعنى فيه أنه باع المبيع قبـل القـبض فـلا يجـوز 

يوضحه أن قبـل القـبض المبيـع مـضمون بغـيره، وهـو الـثمن والعقـار في هـذا ... كما في المنقول 

 ."كه فهلك سقط الثمنكالمنقول حتى إذا استحق أو تصور هلا

 لأنه إذا باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه، فقد باع مـضمونا لـه عـلى غـيره، وأصـل ":)٣(وقال الشافعي

 "البيع لم يبرأ إليه منه، وأكل ربح ما لم يضمن 

فلو نفذ بيع ، إلى توالي ضمان عقدين في شيء واحديــــــــــــــــؤدي أن بيع المبيع قبل القبض -٧

ثم يكون  ،القبض لكان مضموناً على البائع الأول للمشتري الأولالمشتري في المبيع قبل 

 فيكون الشيء الواحد مضموناً له وعليه في ،للمشتري الثاني الأولمضموناً على المشتري 

ًمطالبا ومطالبا في عقد واحدويصير ، عقدين ًَ ِ.) ٤( 

                                                        
 .٢/١٨٣: نلا خسرولمدرر الحكام شرح غرر الأحكام ) ١(

دار المعرفة : الناشر-)هـ٤٨٣: المتوفى(شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل : المبسوط) ٢(

 .١٣/٩-م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر-ط.د-بيروت –

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف : الأم) ٣(

: ســـنة النــــشر-ط.د-بـــيروت –ة دار المعرفـــ: النـــاشر-)هــــ٢٠٤: المتـــوفى(المطلبـــي القـــرشي المكـــي 

 .٧/٢٥٨-م١٩٩٠/هـ١٤١٠

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن : نهاية المطلب في دراية المذهب) ٤(

-ّعبـد العظـيم محمـود الـديب/ د. أ: حققه وصـنع فهارسـه-)هـ٤٧٨: المتوفى(الدين، الملقب بإمام الحرمين 

تاج الدين عبد الوهـاب بـن : الأشباه والنظائر، و٢٠٠٧٦/١٧٣-هـ١٤٢٨الأولى، : الطبعة-دار المنهاج: الناشر

-م١٩٩١ -هـــ١٤١١الأولى : الطبعــة-دار الكتــب العلميــة: النــاشر-)هـــ٧٧١: المتــوفى(تقــي الــدين الــسبكي 

١/٣٠٠. 



  

)٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، ص بجهةفإن كون الشيء مضموناً على الشخ ؛ور في توالي الضمانينظبأنه لا مح: ونوقش

ـــــــــــي في رده  غير ممتنع شرعاً ولا عقلاًى ومضموناً له بجهة أخر ، أنه لا دليل على امتناعه، ويكف

، وليس فيه مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليه ، والوصف الذي لم يجعله الشرع مقتضياً للحكم

ثم لو ، عفما المانع من أن يصح البي، فإنه يكون وصفاً طردياً عديم التأثير في الأحكام الشرعية

ويتبيّن أنه هلك في ملك من هلك في ، ويسقط الثمنان، ينفسخ البيعان، هلك المبيع عند البائع

لرجع كل واحد منهم على من باعه بما أعطاه من ، بل لو تبايعه عشرة أشخاص وهلك المبيع؟ يده

، لرجـع كـل  لو تبايعه عشرة، ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول)١(كما في الشقص المشفوع، ثمن

 .  )٢(واحد منهم على بائعه بما أعطاه من ثمن

 مل اذهب الإمام أبو حنيفة والقول الثاني لأبي يوسف إلى جواز بيع العقـار قبـل قبـضه : ا

من المشتري استحسانا، وهو المفتى به عنـد الحنفيـة، وهـو مـذهب المالكيـة، وروايـة عـن الإمـام 

 ).٤(" لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه":ه قال، والبتي فيما حكى عنه أن)٣(أحمد

 :دلة، ومنهاأواستدلوا لقولهم بجواز بيع العقار قبل القبض من المشتري ب

                                                        
شريك الـذي نـصيب الـ: والمراد هنـا. الشريك: والشقيص. القطعة من الارض، والطائفة من الشئ: الشقص) ١(

، ٣/١٠٤٣: الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة: ينظـر. انتزاعـه بالـشفعة) شريكـه(تم بيعه، واستحق الشفيع 

 .١/١٦٧:  للرازيمختار الصحاحو

 .١/٣٠٠-المرجع السابق:لسبكي لالأشباه والنظائر ) ٢(

-رجـع الــسابقالم: يــدرلحدرر الحكـام ، ٨٧-٨٦/ ٤:، والمحـيط البرهــاني١٣/٩:المبـسوط للسرخــسي) ٣(

 .٤/٨٦-: المغني لابن قدامة، و٤/٤٩١:عليشلمنح الجليل ، و١/٢٣٥

 وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعـام ": على ما حكى عن البتي بقولهابن عبد البروقد رد ) ٤(

ن عبـد االله بـن أبـو عمـر يوسـف بـ: الاسـتذكار:  ينظـر"، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفـت إليـه

سـالم محمـد عطـا، محمـد عـلي : تحقيـق-)هــ٤٦٣: المتـوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي 

 .٦/٤٤٠-٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : الطبعة-بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر-معوض



 

)٥٨( ا ُَةا و   ر  درا  

الأصل أن يكون بيع المنقـول وغـير المنقـول قبـل القـبض جـائزا لعمـوم ": )١(قال البابرتي- ١

ُ البيع(قوله تعالى  َوأحل االلهَّ َ َ َْ ْ َّ ليل مـستقل مقـارن وهـو قولـه تعـالى ، لكنه خـص منـه الربـا بـد)٢ ()َ

َوحرم الربا( َ َِّ َ أنـه نهـى «، والعام المخصوص يجوز تخصيـصه بخـبر الواحـد، وهـو مـا روي )٣ ()َّ

، ثم لا يخلو إما أن يكـون معلـولا بغـرر الانفـساخ أو لا، فـإن كـان فقـد )٤(»عن بيع ما لم يقبض

ارض بينه وبين مـا روي في الـسنن ثبت المطلوب حيث لا يتناول العقار، وإن لم يكن وقع التع

، وبينـه وبـين أدلـة الجـواز )٥(»نهى عن بيع الغرر «مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 

وذلك يستلزم الترك، وجعله معلولا بذلك إعـمال لثبـوت التوفيـق حينئـذ، والإعـمال متعـين لا 

 ويكـون مختـصا بعقـد ينفـسخ وكما لم يتناول العقار لم يتناول الصداق وبدل الخلـع،. محالة

 ."بهلاك المعوض قبل القبض

كانوا يبتاعون الطعـام في أعـلى الـسوق، فيبيعونـه  ": عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال-٢

عـن ابـن : وفي صـحيح مـسلم، )٦(" أن يبيعوه في مكانه حتـى ينقلـوهفي مكانه، فنهاهم رسول االله 

                                                        
خ شـمس الـدين ابـن محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبـو عبـد االله ابـن الـشي: العناية شرح الهداية) ١(

 .٦/٥١٤-ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ٧٨٦: المتوفى(الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

 .٢٧٥  من الآية:البقرةسورة ) ٢(

 .٢٧٥  من الآية:البقرةسورة ) ٣(

: المتـوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني : المعجم الأوسط) ٤(

 –دار الحرمين : الناشر-عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طارق بن عوض االله بن محمد : المحقق-)هـ٣٦٠

 .١٥٥٤ رقم ٢/١٥٤-القاهرة

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبـو بكـر البيهقـي :  للبيهقيالسنن الكبرى) ٥( ْ َ ْ ُ

: الطبعـة-نلبنـا –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : النـاشر-ر عطـامحمد عبد القـاد: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(

 هذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث ": وقال البيهقي١٠٨٤٦ رقم ٥/٥٥٢- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 ."عن ابن عمر، ومن حديث نافع ، عن أبي هريرة ، الأعرج 

 .٢١٦٧ رقم ٣/٧٣: صحيح البخاري) ٦(



  

)٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 إذا اشـتروا طعامـا جزافـا أن يبيعـوه في مكانـه رسـول االله أنهم كانوا يضربون عـلى عهـد "عمر، 

 )١("حتى يحولوه

مـن ":  قـالأن رسـول االله : وفي الصحيحين عن نافع، عن عبد االله بن عمـر رضي االله عـنهما-٣

 )٢("ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه

 الطعـام لـيس كـذلك، هذه الأحاديث شاملة بمنطوقها لكل طعام، ومفهومهـا أن غـير: وجه الدلالة

 )٣(.وهو في معنى مفهوم الصفة، لأنه اسم مشتق، لا اسم جامد كزيد ونحوه

والجـواب عـن احتجـاجهم بأحاديـث النهـي ": )٤(ناقش النووي الاستدلال بهذه الأحاديث فقـالو

 :عن بيع الطعام من وجهين

ذا نهى عن بيـع الطعـام مـع أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتنبيه مقدم عليه فإنه إ: الوجه الأول

 .كثرة الحاجة إليه فغيره أولى

 ."أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحديث زيد:والثاني

 :بأن الوجه الأول، محل نظر: وأجيب

                                                        
مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن : صر بنقــل العــدل عــن العـدل إلى رســول االله المـسند الــصحيح المختــ) ١(

 –دار إحياء التراث العربي : الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق-)هـ٢٦١: المتوفى(القشيري النيسابوري 

 ١٥٢٧ رقم٣/١١٦١-بيروت

 .١٥٢٦ رقم ٣/١١٦٠: ، وصحيح مسلم٢١٢٦ رقم ٣/٦٧: صحيح البخاري) ٢(

: النـاشر-)هــ٧٧٢: المتـوفى(شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي : لزركشيشرح ا) ٣(

ــة-دار العبيكــان ــلي ، و٣/٥٣٨- م١٩٩٣ - هـــ ١٤١٣الأولى، : الطبع ــيرة في مــسائل الخــلاف ع ــة الكب التعليق

َّالقاضي أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلي : مذهب أحمد -) هـ٤٥٨: لمتوفىا(َ

 م ١٤٣١الأولى، : الطبعة-دار النوادر: الناشر-لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب: المحقق

 .٣/٤١٨- هـ٢٠١٠ -

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بــن شرف )): مـع تكملـة الـسبكي والمطيعــي((المجمـوع شرح المهـذب ) ٤(

 .٩/٢٧١-دار الفكر: الناشر-)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 



 

)٦٠( ا ُَةا و   ر  درا  

: ًلأنه قد اختلف في كون النهي عن بيع الطعام قبل قبضه معللا أو غير معلل، فقال بعـض المالكيـة

 .هب أن هذا النهي تعبديإن الصحيح عند أهل المذ

إنه معقول المعنى، لأن الشارع له غرض في ظهـوره، فلـو أجيـز بيعـه قبـل قبـضه لبـاع أهـل : وقيل

الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع بـه الكيـال والحـمال 

 )١ (.ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس لا سيما في زمن المسغبة والشدة

لا يبيعــه كــل مــن ابتاعــه حتــى يــستوفيه أ خــص الطعــام إن رســول االله ": )٢(وقــال ابــن عبــد الــبر

 لأنـه زيـادة عـلى الـنص بغـير نـص، ، فإدخال غير الطعام في معنـاه لـيس بأصـل ولا قيـاس،ويقبضه

 ." وذكره في كتابهولأن االله تعالى قد أحل البيع مطلقا إلا ما خصه على لسان نبيه 

، فـيمكن "أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم وحـديث زيـد"وهو:الوجه الثانيوأما 

رد هذه المناقشة بأن أحاديث النهي عن الطعام قبل قبضه خاصة، وحديث حكيم بـن حـزام ومـا في 

معناه عامة، فيؤخذ بالأحاديث التي نصت عـلى النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل قبـضه، وهـذا مـن بـاب 

 )٣( العام عند تعارضهما، أو من باب حمل المطلق على المقيدتقديم الخاص على

لأنــه لم يثبــت : لم أجــزتم بيـع العقــار قبــل القــبض؟ فقلنــا:  لــو قــال قائــل":)٤(قـال الجــصاص-٤

َوأحـل االلهَُّ البيـع وحـرم الربـا: (حظره، وقد أطلق االله البيوع بلفظ عـام، فقـال تعـالى َ َ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ َّ  فمـن ادعـى ) ٥ ()َ

وإخراج شيء من هذه الجملة، كان عليه إقامة الدليل، وإلا فالحكم الإباحة والجـواز، كـان الحظر 

                                                        
 .٣/١٥٢: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ١(

: المتـوفى(أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي : الاستذكار) ٢(

: الطبعــة-بـيروت –دار الكتـب العلميـة : النـاشر-سـالم محمـد عطـا، محمـد عــلي معـوض: تحقيـق-)هــ٤٦٣

 .٦/٤٤٠-م٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، 

 .٣/٢٨٢:لقرافي لالفروق ) ٣(

وزارة : الناشر-)هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : الفصول في الأصول) ٤(

 .٣/٣٩٠-م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة-الأوقاف الكويتية

 .٢٧٥  من الآية:البقرةسورة ) ٥(



  

)٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

هذا كلاما صحيحا، ولو اقتصر المسئول على قوله لم يثبت حظره، ولم ينسبه إلى أصل مـن عمـوم 

 .أو جملة تقتضي إباحته، لم يصح له القول به، إلا بإقامة الدليل على نفيه، وكذلك هذا في الإثبات

إن ركــن البيــع صــدر مــن أهلــه في محلــه ولا غــرر فيــه، لأن الهــلاك في العقــار نــادر بخــلاف -٥

المنقول، والنادر لا عبرة به، ولا يبنى الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز، وهـذا؛ لأنـه لا يتـصور هلاكـه 

 إن جـواب أبي حنيفـة في موضـع لا يخـشى: إلا إذا صار بحرا ونحـوه، حتـى قـال بعـض المـشايخ

عليه أن يصير بحرا أو يغلب عليه الرمـال، فأمـا في موضـع لا يـؤمن عليـه ذلـك فـلا يجـوز كـما في 

 )١ (المنقول، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد

إن الطعام أشرف من غـيره لكونـه سـبب قيـام البنيـة وعـماد الحيـاة، فلـذلك شـدد الـشرع عـلى -٦

الـولي والـصداق في عقـد النكـاح دون عقـد عاداته في تكثير الـشروط فـيما عظـم شرفـه كاشـتراط 

 البيع، وشرط في القضاء ما لم يشترطه في منـصب الـشهادة، ثـم يتأكـد مـا ذكرنـاه بمفهـوم نهيـه 

 )٢(عن بيع الطعام حتى يستوفي ومفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل أن يستوفى

 :)٣(ونوقش هذا الاستدلال بأمرين

  ولام الخطاب، والتنبيه مقدم عليه، فإذا نهى الشارع عـن بيـع الطعـام هذا استدلال بمفهو: ا

 .قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى

يُعمل بمفهوم الخطاب، لو لم يعارضه المنطوق الخاص الوارد في حديث حكـيم بـن حـزام :امو

ِإذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تقب«: الذي قال له النبي  ِ ِْ َ ََ َّ َ ً ََ ُ ْ َْ َْ ُضهِ   نهى أن" ، وحديث زيد أن رسول االله )٤(»َ

                                                        
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن : فتح القدير، ٦/١٢٦:بن نجيم لاالبحر الرائق ) ١(

 .٦/٥١٣-ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ٨٦١: المتوفى(الهمام 

 ٣/٢٨٢:لقرافي لالفروق ) ٢(

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بــن شرف )): مـع تكملـة الـسبكي والمطيعــي((المجمـوع شرح المهـذب ) ٣(

 .٩/٢٧١- الفكردار: الناشر-)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

حققـه -)هـ٣٠٣: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي : السنن الكبرى) ٤(

عبـد االله بـن عبـد المحـسن : قـدم لـه-شعيب الأرنـاؤوط: أشرف عليه-حسن عبد المنعم شلبي: وخرج أحاديثه

 ٦١٦٣ رقم ٦/٦٠- م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة-بيروت –مؤسسة الرسالة : الناشر-التركي



 

)٦٢( ا ُَةا و   ر  درا  

َ تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم  ُ َ ُ ُ َُ ُ َُ")١(. 

بالنسبة للأمر الأول، وهو أن التنبيـه مقـدم عـلى مفهـوم الخطـاب، أي إذا نهـى : ًأولا :وأجيب

و لم يكـن النهـى عـن بيـع الشارع عن بيع الطعام قبل قبضه فغيره أولى، يمكن التسليم بذلك لـ

الطعــام قبــل قبــضه لمعنــى خــاص بالطعــام، بــسبب كثــرة الطلــب عليــه، فــأراد الــشرع رواجــه 

، لكي يكون في متناول جميع طالبيه، فهذا الأمر الذي يمنعه البيـع قبـل )٢(وظهوره في الأسواق

 .القبض

لأحاديـث الأخـرى إن النهي الوارد في حديث حكيم بـن حـزام عـام، وذكـر الطعـام في ا: ًثانيا

خاص، فيحمل العام على الخاص، أو يقيد المطلق في حـديث حكـيم بـن حـزام بالمقيـد في 

الأحاديــث الأخــرى التــي تقيــد منــع البيــع قبــل القــبض بالطعــام ، أي يكــون المــراد بــالنهي في 

 .)٣(حديث حكيم بن حزام هو الطعام فقط

صرف فيـه، كـالمملوك بـالميراث، ولأن أنه عقد على معين لا يخشى فساده بهلاكه، فجاز الت- ٧

أن العقد يضمن به الثمن والقـبض يـضمن : العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان؛ ألا ترى

فيه المبيع، فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع بأحد الـسببين كـذلك الآخـر، ولأن المبيـع أحـد 

فإن سلموا صح التصرف . لقبض، كالثمنبدلي العقد؛ فجاز أن ينقل من ملكه إلى ملك غيره قبل ا

 )٤ (.ًفي الثمن والأصل إذا أحال البائع رجلا على المشتري به

                                                        
ْأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني : سنن أبي داود) ١( ِِّ

ِ محمد كامل قره بللي-َشعيب الأرنؤوط : المحقق-)هـ٢٧٥: المتوفى(
َّ : الطبعة-دار الرسالة العالمية: الناشر-َ

 .، وصححه المحقق٥/٣٥٨- م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 

: المتـوفى(محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي : مقاصد الشريعة الإسـلامية) ٢(

عـام -وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، قطـر: النـاشر-محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة: المحقق-)هـ١٣٩٣

 .٢/١٦٧- م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: النشر

 .١/١٩٣:لقرافي  لالفروق) ٣(

 ٤٢٨: المتـوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القـدوري : لتجريد للقدوريا) ٤(

-د عـلي جمعـة محمـد. أ... د محمـد أحمـد سراج . أ-مركـز الدراسـات الفقهيـة والاقتـصادية: المحقـق-)هـ

 .٥/٢٤٢٤- م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة-القاهرة –دار السلام : الناشر



  

)٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 )١(أن الهلاك في العقار نادر، والنادر لا يعتد به بخلاف المنقول، فإن الهلاك فيه غير نادر-٨

 المنقـول أن بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقول بعد القـبض، فيحـوز كـما يجـوز بيـع-٩

 )٢(بعد القبض

 ومـا اسـتدل -المـانعين والمجيـزين-بعد عرض أقوال الفقهاء في بيع العقار قبل قبـضه: الترجيح

 :به كل قول، ومناقشتها، أرى أن الراجح جواز بيع العقار قبل قبضه، لما يلي

 . للمناقشة الملزمةانعين بها، وتعرض الموالقوة الأدلة التي استدل-١

عاملات الجواز، إلا ما قام الدليل على منعه، ولم يقم دليل على منـع بيـع العقـار الأصل في الم-٢

 .قبل قبضه، وما ذكره المانعون يمكن تأويلها بالطعام

ما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التصرف فيه قبل قبضه، كعوض الخلع، والعتـق عـلى مـال، أن -٣

تلـف؛ لأن المطلـق للتـصرف الملـك، وقـد وبدل الصلح عن دم العمد، وأرش الجناية، وقيمـة الم

لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، لم يجـز بنـاء عقـد آخـر عليـه؛ تحـرزا . وجد

 )٣ (.وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر، انتفى المانع، فجاز العقد عليه. من الغرر

نفـساخ بهلاكـه، لنـدرة هـلاك وعليه يصح العقد على العقار قبل قبضه، لأنـه لا يتـوهم فيـه غـرر الا

 .)٤(العقار

العلة التي من أجلها منع أصحاب القـول الأول القائـل بعـدم جـواز بيـع العقـار قبـل قبـضه هـى -٤

ًالغرر، وبالتالي لو رفع الغرر من خلال تعيين العقار المبيع وفقا للرسومات الهندسية والتراخـيص 

                                                        
 .٤/٨٠:  للزيلعييين الحقائقتب) ١(

 .١٣/٩:لسرخسي للمبسوطا) ٢(

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم : المغني لابن قدامة) ٣(

 .٤/٨٧-ط.د-مكتبة القاهرة: الناشر-)هـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي : ر على الدر المختاررد المحتا) ٤(

  .٥/١٤٧-م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة-بيروت-دار الفكر: الناشر-)هـ١٢٥٢: المتوفى(



 

)٦٤( ا ُَةا و   ر  درا  

 وعليه فيجـوز بنـاء عـلى القـول الثـاني القائـل المعتمدة من الجهات المختصة لزال الغرر وارتفع،

 .بالجواز

أن في بيع العقار قبل قبضه فيه تيسير وتسهيل على الناس في معاملاتهم ولا محـذور فيـه، لأنـه -٥

 .لا يتوهم فيه الغرر، طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم



  

)٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا :ا  وطر و  

 : وشروطه في مطلبين،ًتتميما للفائدة، أبين في هذا المبحث صفة قبض العقار

 .صفة قبض العقار: المطلب الأول

 .شروط قبض العقار: المطلب الثاني

  .  ار: ا اول

تسليم البدلين واجب على العاقدين؛ لأن العقد أوجب الملك في البـدلين، ومعلـوم أن الملـك مـا 

ثبــت لعينــه، وإنــما ثبــت وســيلة إلى الانتفــاع بــالمملوك، ولا يتهيــأ الانتفــاع بــه إلا بالتــسليم فكــان 

ــصل إلا  ــع لا يح ــى البي ــسليمهما ضرورة، ولأن معن ــا لت ــدلين شرعــا إيجاب ــاب الملــك في الب إيج

بالتسليم والقبض؛ لأنه عقد مبادلة، وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغـوب، وحقيقـة المبادلـة في 

التسليم والقبض؛ لأنها أخذ بدل وإعطاء بدل وإنما قـول البيـع والـشراء ، وهـو الإيجـاب والقبـول 

 )١(جعل دليلا عليهما

ـــشتري ـــين الم ـــه وب ـــة بين ـــاتيح والتخلي ـــدفع المف ـــون ب ـــار يك ـــبض في العق ـــفة الق ـــا )٢(وص ،طبق

شتري مــن ، بــأن يرفــع البــائع يــده ويــضعها المــشترى، ويتمكــين المــ)٣("التخليــة تــسليم":لقاعــدة

التصرف فيه من غير مانع، وقيد المالكية والشافعية والحنابلة كون التخلية في العقـار قبـضا بـما إذا 

لم يكن العقار المبيع ليس في حاجة إلى التوفية، أما إذا كان في حاجة إلى توفيـة بـذرع، فـلا تعتـبر 

                                                        
 .٢٤٣/.٥ :للكاسانيبدائع الصنائع ) ١(

أبو المعـالي برهـان الـدين محمـود : نيفة رضي االله عنهالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي ح) ٢(

َبن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخـاري الحنفـي  َ عبـد الكـريم سـامي : المحقـق-)هــ٦١٦: المتـوفى(َ

 .٦/٢٨٤- م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة-لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر-الجندي

أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شـهاب الـدين الحـسيني :  شرح الأشباه والنظائرغمز عيون البصائر في) ٣(

-م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥الأولى، : الطبعـة-دار الكتـب العلميـة: النـاشر-)هــ١٠٩٨: المتـوفى(الحموي الحنفـي 

َّموسوعة القواعد الفقهية، و٢/٢٧٨ ُ ُِ ْ َِ ُِ َ : النـاشر-محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغـزي: ْ

 .٢/٢٦١- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة-لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 



 

)٦٦( ا ُَةا و   ر  درا  

ا في العقار كونه قريبـا، أمـا إذا ، كما قيد بعض الحنفية جعل التخلية قبض)١(التخلية كافية للقبض فيه

، وأبـين شروط قـبض العقـار في المطلـب الثـاني مـن )٢(كان بعيدا فلا تكف التخلية لتحقيق القبض

 .هذا المبحث

 :لا يخلو من أربعة أوجه":القبض في العقار بأنه: )٣(وقد فصل ابن رشد

إقرار المشتري للبائع باليد والملك على العقار: أ. 

مأن يقر له بالملك دون اليد؛ بمعنى أن العقار ليس تحت تصرف البائع وقت العقد: وا. 

أن يقر له باليد دون الملك؛ أي أن العقار تحت يد البائع غير مقر له بالملك: وا. 

الا يقر له بيد ولا بملك: وا. 

ع منـه ويـسلمه إليـه وينزلـه وهو الإقرار باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما بـا: ففي الوجه الأول

 .فيه؛ فالعقد كاف فيه

وفي باقي الأوجه، فيلزم فيها البائع تسليم العقار للمشتري، وإن ذكر ابـن رشـد أن الـصواب لـزوم 

 .البائع تسليم العقار في جميع الصور والأوجه

 : )٤(ُونخلص مما سبق أنه يرجع في القبض إلى العرف، قال ابن عابدين

 لـذا عليـه الحـكم قد يدار   له اعتباروالعرف في الشرع

                                                        

: المتـوفى(محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش، أبـو عبـد االله المـالكي : منح الجليل شرح مختصر خليل) ١(

، والمجمـوع شرح .٤/٤٩١-م١٩٨٩/هــ١٤٠٩: تاريخ النـشر-ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-)هـ١٢٩٩

 .٩/٣٣٣ -دت.ط.د-ومكتبة المطيعي- السعودية–مكتبة الإرشاد -يحيى بن شرف النووي: ذبالمه

 .٦/٢٨٤- المرجع السابق-المحيط البرهاني في الفقه النعماني) ٢(

أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة) ٣(

- لبنـان–دار الغرب الإسـلامي، بـيروت : الناشر-د محمد حجي وآخرون: حققه-)هـ٥٢٠: المتوفى(القرطبي 

 .٧/٤٩٧- م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة

 .٣/١٤٧:لابن عابدينرد المحتار ) ٤(



  

)٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 )١(فقبض العقار بالتخلية وقبض المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع

ما ر: اا  و  
 :ًذكر الفقهاء لقبض العقار شروطا، ومنها

  : أن ن ا أ : ا اول
دوره مـن أهـل لـه، غـير أنهـم اختلفـوا فـيمن يكـون اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة القبض ص

 : أهلا له على ثلاثة أقوال 

ذهب الحنفية إلى أن أهلية الـشخص للقـبض هـي نفـسها أهليـة التـصرفات القوليـة : ال اول 

والعقود، فيشترط لصحة القبض أن يكون القابض عاقلا، فلا يصح قبض المجنـون والـصبي الـذي 

 ).٢(ُ المميز ما وهب له، لأنها مصلحة محضةلا يعقل، ويصح قبض الصبي

مل اإلى أنــه لا يــشترط أهليــة التعاقــد في القــبض، فيــصح قــبض )٣(وذهــب المالكيــة: ا 

 .الصغير لنفسه، والمحجور عليه

 ل اذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في القابض أهلية التـصرف، أي أن يكـون : ا

اقل، فلا يصح قـبض الـصبي والمجنـون، لأن القـبض مـن بـاب الولايـة، وغـير القبض من البالغ الع

 )٤ (ّالبالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال، فلا يصح قبضه

                                                        
أبو محمد محمود بن أحمد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين : البناية شرح الهداية) ١(

-  م٢٠٠٠ -  هـــ ١٤٢٠الأولى، : الطبعـة-  بـيروت، لبنــان- دار الكتــب العلميـة : النـاشر- )هـــ٨٥٥ :المتـوفى(العينـى 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبـو عبـد االله : التاج والإكليل لمختصر خليل، و٨/٤٦

 ٦/٤١٣- م١٩٩٤- هـ١٤١٦ الأولى،: الطبعة- دار الكتب العلمية: الناشر- )هـ٨٩٧: المتوفى(المواق المالكي 

 .٣/٣٢٢:لحموي لغمز عيون البصائر ، و٦/١٢٦ -٥/١٣٥: للكاسانيبدائع الصنائع ) ٢(

ُ أبــو الحــسن التــسولي  عــلي بــن عبــد الــسلام بــن عــلي)): شرح تحفــة الحكــام((البهجــة في شرح التحفــة ) ٣( ُّ

 لبنـان -دار الكتب العلمية : الناشر-محمد عبد القادر شاهين: ضبطه وصححه: المحقق-)هـ١٢٥٨: المتوفى(

  .٢٠١ / ١ -م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة-بيروت/ 

-)هــ٦٧٦: المتـوفى(أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين) ٤(

/ هــ ١٤١٢الثالثـة، : الطبعـة- عـمان- دمـشق-المكتـب الإسـلامي، بـيروت: النـاشر-زهـير الـشاويش: تحقيق



 

)٦٨( ا ُَةا و   ر  درا  

والحاصل بعد ذكر أقوال الفقهاء أرى أن الراجح هو القول الثالث بأنـه يـشترط في القـابض أهليـة 

ول، بيد أنه لا يصح قبض الصبي والمجنـون، لأن التصرف، وهو ما ذهب إليه الحنفية في القول الأ

ّالقبض من باب الولاية، وغير البالغ والعاقل لا ولاية له على نفس أو مال، فلا يصح قبـضه، كـما أن 

القـبض هنـا مترتــب عـلى بيـع العقــار، والـذي يـدور حــول النفـع والـضرر، وعليــه فلابـد مـن أهليــة 

 )١(لتحميل عين بحق من الحقوق العينيةالتصرف، وهى الأهلية اللازمة لنقل حق أو 

ما ر: اا  ا  ذن را   أن :  

 إلى أنه يشترط لصحة القبض أن يتم التسليم بـإذن المالـك، فلـو قـبض المـشتري )٢(ذهب الحنفية 

 .العقار من غير إذن مالكه كان القبض غير صحيح

للمشتري قبض المبيع من غـير إذن البـائع إن لم يكـن لـه حـق : إلى أن)٣(وذهب الشافعية والحنابلة

الـثمن الحـال : الحبس بأن كان الثمن مؤجلا ، وإن حـل، ولم يـسلمه عـلى المعتمـد أو سـلمه، أي

 ثم إن كان الحال كل الثمن اشترط تسليم جميعـه، ولا أثـر لبعـضه إلا ،بدليل جعله قسيما للمؤجل

 ."نئذ بما يخص ما سلمه، أو بعضه اشترط تسليم ذلك البعض فقطإن تعددت الصفقة فيستقل حي

                                                                                                                                                    
  ، والمغني٢٥٤ / ٤ : ، وكشاف القناع١٥٧ / ٩ : ، والمجموع١٢٨ / ٢ :مغني المحتاج، و٣/٣٤٤-م١٩٩١

اشـترك في تـأليف هـذه : الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الـشافعي رحمـه االله تعـالى، و٣٢٩ / ٤ :لابن قدامة

ْالدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغـا، عـلي الـشربجي: السلسلة ّ ُ ُْ ُ
دار القلـم للطباعـة والنـشر : نـاشرال-ِ

 .٦/١٢٨- م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الرابعة، : الطبعة-والتوزيع، دمشق

 .٦٩ص-مرجع سابق: معجم القانون) ١(

 .٦/١٢٣: للكاسانيبدائع الصنائع ) ٢(

عـلى : روجعـت وصـححت-أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج) ٣(

-ط.د -المكتبة التجارية الكبرى بمصر لـصاحبها مـصطفى محمـد: الناشر-نة من العلماءعدة نسخ بمعرفة لج

منصور بن يونس بن صـلاح الـدين : كشاف القناع عن متن الإقناع، و٤/٤١٦- م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: عام النشر

 .٣/٢٤٨-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ١٠٥١: المتوفى(ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 



  

)٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ه : ا  ل  ضن ا أن :  

 : اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقبوض غير مشغول بحق غيره على ثلاثة أقوال

ير مـشغول للحنفية والشافعية وهو أنه يشترط لصحة القبض أن يكون المقبـوض غـ: ال اول 

بحــق غــيره، فلــو كــان المبيــع دارا مــشغولة بمتــاع للبــائع، فــلا يــصح القــبض حتــى يــسلمها فارغــة 

لـو بـاع داره مـن ابنـه وهـو فيهـا سـاكن لا يـصير الابـن قابـضا حتـى ":،وجاء في الفتاوى الهنديـة)١(

ب يفرغهــا الأب ويــشترط تــسليمها إلى الأمــين القــاضي ، كــذا في محــيط السرخــسي  فــإن عــاد الأ

 )٢("بعدما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعه أو أسكنها عياله وكان غنيا صار بمنزلة الغاصب 

 مل اوهو أنه لا يشترط في صحة القـبض أن يكـون المقبـوض غـير مـشغول : للمالكية: وا

 . )٣(بحق غيره إلا في دار السكنى ، فيشترط لصحة قبضها إخلاؤها 

 ل اوهو أنه لا يشترط ذلك، ويصح قبض الشيء المشغول بحق غيره، فلـو : لةللحناب: وا

خلى البائع بين المشتري وبين الدار المباعة، وفيها متـاع للبـائع صـح القـبض، لأن اتـصالها بملـك 

 .)٤(البائع لا يمنع صحة القبض

                                                        

 ، ٢٧٦ / ٩ : ، والمجمـوع شرح المهـذب١٤٠ ، ١٢٥ / ٦ :بدائع الـصنائعو ، ١٧٤ / ٣ :الفتاوى الهندية) ١(

  .٧٢ / ٢ :ومغني المحتاج

 .١٧٤/ ٣:الفتاوى الهندية ) ٢(

الـشرح الـصغير هـو شرح (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي عـلى الـشرح الـصغير ) ٣(

ٍسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالكالشيخ الدردير لكتابه الم ِ ِ
َ َِ ِ ِْ ََ أبو العباس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، ): ْ

الـشرح ، و٢٠٠-١٩٩/ ٣ -ت.د.ط.د-دار المعـارف: الناشر-)هـ١٢٤١: المتوفى(الشهير بالصاوي المالكي 

: الناشر-)ـه١٢٣٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشية الدسوقيمع الكبير للدردير

  . ١٤٥ / ٣ -ت.د.ط.د-دار الفكر

 . ٢٠٢ / ٣ : للبهوتي ، وكشاف القناع٣٣٣ / ٤ : لابن قدامةالمغني) ٤(



 

)٧٠( ا ُَةا و   ر  درا  

اشتراط كـون يتبين من أقوال الفقهاء أنه لا يرجع سبب الاختلاف بين الفقهاء في : ال  و

المقبوض غير مشغول بحق غيره لصحة القبض إلى استدلال بنـصوص مـن كتـاب أو سـنة، وإنـما 

 .يرجع في ذلك إلى العرف

 اا ا :        ا  اا-ت     -اا  أو  را 
ا أ  اغوا ا : 

 العقـار -المبيـع-هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية في : وسئل": )١(برىجاء في الفتاوى الفقهية الك

 لقبضة، أو يكفي السكوت مع التمكين، والفراغ من أمتعة البائع؟

لا بد مع التخلية في نحو العقار من لفظ من البائع يدل عليهـا مـع تـسليم ": أجاب ابن حجر بقوله

تري سـواء البـائع والأجنبـي، واقتـصار الـسائل مفتاح نحو الدار وتفريغها من متـاع غـير نحـو المـش

على أمتعة البائع تبع فيه بعضهم، وقد اعترض عليه بأنـه غـالط وأن الـصواب أنـه لا فـرق بـين أمتعـة 

 ."البائع والأجنبي واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

لـدار خليـت بينـك وبـين ا: وإن دفـع المفتـاح إلى المـشتري ولم يقـل":)٢(وفي مجمع الـضمانات

  ."فاقبضها لم يكن ذلك قبضا 

ا ا :  ر ان ا  أن :  
 : اختلف الفقهاء في اشتراط عدم الشيوع لصحة القبض على قولين 

إلى أنـه يـصح قـبض الحـصة الـشائعة، لأن : )٣( ذهب المالكية والـشافعية والحنابلـة:ال اول 

ذ لو كان القبض غير متحقق في الحـصة الـشائعة لعـدم تمكـن كـل الشيوع لا ينافي صحة القبض، إ

                                                        
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ : الفتاوى الفقهية الكبرى) ١(

جر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي تلميذ ابن ح: جمعها-)هـ٩٧٤: المتوفى(الإسلام، أبو العباس 

 ٢٥٣/ ٢-المكتبة الإسلامية: الناشر-) هـ٩٨٢التوفى (الفاكهي المكي 

دار الكتـاب : النـاشر-)هـ١٠٣٠: المتوفى(أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي : مجمع الضمانات) ٢(

 .٢١٩/ ١-ت.د.ط.د-الإسلامي

أبو عبد االله، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد : فة الحكام المعروف بشرح ميارةالإتقان والإحكام في شرح تح) ٣(

، ٣/٥٢٤:لنــووي لروضـة الطـالبين ، و ١٤٦ / ٢-دار المعرفـة: النـاشر-)هــ١٠٧٢: المتـوفى(الفـاسي، ميـارة 



  

)٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

واحد من الشريكين من التصرف في حصته، لكـان كـل شريكـين في ملـك شـائع غـير قابـضين لـه، 

ولو كانا غير قابضين له لكان مهملا لا يد لأحد عليه، وهذا أمر ينكره الـشرع والعيـان، أمـا الـشرع ، 

الملك في ملكه، وأمـا العيـان، فلكونـه عنـد كـل واحـد مـنهما فلأنه جعل تصرفهما فيه تصرف ذي 

 . مدة يتفقان عليها ، أو عندهما معا ينتفعان به ويستغلانه

غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على صحة قبض الحصة الشائعة، وعدم منافـاة الـشيوع لـصحة 

 : القبض اختلفوا في صفة قبض الحصة الشائعة

 . بلة إلى أن قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل فذهب الشافعية والحنا-أ 

فــإذا قبــضه كــان مــا عــدا حــصته أمانــة في يــده لــشريكه، لأن قــبض الــشيء يعنــي وضــع اليــد عليــه 

 . والتمكن منه، وفي قبضه للكل وضع ليده على حصته وتمكن منها 

إذا كـان ممـا يقـبض ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا كان الشيء مما يقـبض بالتخليـة، أمـا : قالوا

بالنقل والتحويل، فيشترط إذن الشريك، لأن قبضه بنقله، ونقله لا يتأتى إلا بنقل حـصة شريكـه مـع 

 .حصته، والتصرف في مال الغير بدون إذنه لا يجوز 

فيصح القبض، فإن لم يوكله قبض له الحاكم، أو نصب من يقبض لهما، فينقله ليحـصل القـبض، 

   . )١ ( في ذلك، ويتم به عقد شريكه لأنه لا ضرر على الشريك

قبض الحصة الشائعة يكـون بوضـع يـده عليهـا كـما كـان صـاحبها يـضع يـده : وقال المالكية-ب 

عليها مع شريكه، إلا في المرهون الذي يكـون الـشريك فيـه الـراهن، فيـشترط قـبض الكـل كـي لا 

لم يأذن، فلو وهـب رجـل نـصف تجتمع يد الراهن ويد المرتهن معا، سواء أذن الشريك الراهن أو 

                                                                                                                                                    
وهـو شرح لكتـاب الـوجيز في الفقـه الـشافعي لأبي حامـد الغـزالي [الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز و

 / ٨ -دار الفكـر: النـاشر-)هــ٦٢٣: المتـوفى(عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينـي ) ]:  هـ٥٠٥: توفىالم(

 .٣/٢٤٨:لبهوتى لكشاف القناع و ، ٤٥٩

: لرافعــي القزوينــي لفــتح العزيــز بــشرح الــوجيز ، و٣/٥٢٤-المرجــع الــسابق: للنــووويروضــة الطــالبين ) ١(

  .٢٥٧ / ٤ ، ٢٠٢ / ٣ : ، وكشاف القناع٤٠٠ / ٢ :اجمغني المحتو ، ٤٥٩ / ٨ -المرجع السابق



 

)٧٢( ا ُَةا و   ر  درا  

داره، وهو ساكن فيها، فدخل الموهوب له فساكنه فيها، وصار حـائزا بالـسكنى والارتفـاق بمنـافع 

الــدار، والواهــب معــه في ذلــك عــلى حــسب مــا يفعلــه الــشريكان في الــسكنى، فــذلك قــبض تــام، 

ه في الاغـتلال وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دار، وتـولى احتيـاز ذلـك مـع واهبـه، وشـارك

  . )١(والارتفاق، فهو قبض 

 مل اذهب الحنفية إلى أنه يشترط في صحة القبض ألا يكون المقبوض حـصة شـائعة، : ا

وذلك لأن معنى القبض إثبات اليد والتمكن من التـصرف في الـشيء المقبـوض، وتحقـق ذلـك في 

بس بعـض الثـوب شـائعا محـال ، الجزء الشائع وحده لا يتصور، فإن سكنى بعض الـدار شـائعا ولـ

  .)٢(وإن قابضه لا يتمكن من التصرف فيه ولو حاز الكل ، نظرا لتعلق حق الشريك به 

بعد ذكر أقوال  الفقهاء أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بـصحة القـبض في : حاصل القولو

 :المشاع للأتي

اسـتدل المـانعون للقـبض بـالمعنى، أنه لا دليل من كتاب أو سـنة يمنـع قـبض المـشاع، وإنـما -١

وهو عدم إمكانيـة التـصرف في الجـزء المـشاع، والأصـل في المعـاملات الجـواز حتـى يـرد دليـل 

 .المنع

ما ذكروه من عـدم إمكانيـة التـصرف في الجـزء المـشاع غـير صـحيح، فمالكـه قبـل بيعـه كـان -٢

يكان المالكـان لـه غـير يتصرف فيه ولـو لم يكـن ممكنـا التـصرف في الجـزء المـشاع، لكـان الـشر

قادرين على التصرف فيه، ومـن ثـم يكـون مهمـلا، ولا يـد لأحـد عليـه، وهـذا أمـر مخـالف للـشرع 

                                                        
  .١٤٦ / ٢-المرجع السابق: لفاسي لشرح ميارة) ١(

عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود : الاختيـار لتعليـل المختـار،و ١٣٨ ، ١٢٠ / ٦ : للكاسـانيبدائع الـصنائع) ٢(

الـشيخ محمـود أبـو :  تعليقـاتعليهـا-)هــ٦٨٣: المتـوفى(الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي 

وصـورتها دار ( القـاهرة -مطبعـة الحلبـي : الناشر-)من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(دقيقة 

 .٢/٦٤- م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاريخ النشر-) بيروت، وغيرها-الكتب العلمية 



  

)٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

والواقع، أما الشرع فلأنه أباح للشريكين التصرف في مـا يملكـان، وأمـا الواقـع فإننـا نـرى الـشركاء 

 . )١(يتصرفون في ما يملكون

  :ين ار   ا: ا ادس

بـأن يكـون العقـار بحـال : اشترط الحنفية لقبض العقار وتخليتـه أن يكـون قريبـا، وفـسروا القـرب

 )٢(يقدر على إغلاقه وإلا فهو بعيد 

 تخلية البعيد باطلة، فقد سئل عن شخص اشترى من آخـر دارا ببلـد وهمـا ببلـد ")٣(:قال الحموي

بائع بين المشتري والمبيـع التخليـة الـشرعية آخر وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى ال

 فهل تصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أم لا ؟ 

تـسلمت، لا : سـلمتها لـك، وقـال المـشتري: إذا لم تكـن الـدار بحـضرتهما، وقـال البـائع: أجاب

تكون قبضا ما لم تكن الدار قريبة منها بحيث يقدر المشتري على الـدخول فيهـا والإغـلاق فحينئـذ 

 قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيهـا لا يكـون قابـضا، يصير

 وفي ابـن )٤(مـن أن تخليـة البعيـدة باطلـة مخـالف لمـا في المحـيط كـما هـو في شرح الكنـز: وقيل

 ." قبيل باب خيار الشرط وقد أطنبنا فيه)٥(الهمام

                                                        
 -الجمعيـة الفقهيـة الـسعودية-سـلاميبيع العقار وتـأجيره في الفقـه الإ: عدلان بن غازي بن علي الشمراني) ١(

 .٣٠٧ص -م٢٠١٦هـ ١٤٣٧ -١ط-السعودية– الرياض -مكتبة العبيكان

 ٥٦٣-٥٦١/ ٤:رد المحتار لابن عابدين) ٢(

 ٢٣٦/ ٢: للحمويغمز عيون البصائر ) ٣(

 .٥/٣٣٣:بن نجيم لاالبحر الرائق ) ٤(

يك وقال قبضتها لم يكن قبضا، وإن كانت قريبة كان ولو باع دارا غائبة فقال سلمتها إل": جاء في فتح القدير) ٥(

قبضا، وهي أن تكون بحال يقدر عـلى إغلاقهـا، ومـا لا يقـدر عـلى إغلاقهـا فهـي بعيـدة، وأطلـق في المحـيط أن 

يـصح القـبض وإن :  وفي جامع شـمس الأئمـة":، وقال أيضا".بالتخلية يقع القبض وإن كان المبيع يبعد عنهما

كـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد : فتح القـدير: ينظر. ". هما عند أبي حنيفة خلافا لهماكان العقار غائبا عن

 .٦/٢٩٧ -ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ٨٦١: المتوفى(السيواسي المعروف بابن الهمام 



 

)٧٤( ا ُَةا و   ر  درا  

 أهمية لـه في العـصر الـراهن، وإنـما العـرف هـو  لاكون العقار قريبة من المشتريشرط  وأرى أن

ُالذي يحكم في ذلك، وهو توثيق العقـد في مكاتـب التوثيـق العقـاري، لأنـه بمجـرد التوثيـق تنتقـل 

 .الملكية إلى المشتري وترتب الآثار القانونية

ــازع  ــع التن ــا رف ــصد منه ــاء أن المق ــا الفقه ــي ذكره ــار الت ــبض العق ــرض شروط ق ــد ع ــين بع ويتب

ات التي يمكن أن تثور بين الأفراد، وبالتـالي نجـد أن القـوانين المـصرية الحديثـة تناولـت والخلاف

 .ذلك من خلال التوثيق العقاري



  

)٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ن ك ار  :  ااا

ولم يقبضه، ثـم هلـك العقـار ) ص( من -لأرض، شقة، منز–ًعقارا ) س(اشترى  :صورة المسالة

ًة المختصة قرارا بنزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامـة، فمـن يـضمن بسقوطه، أو أصدرت الأجهز

 ذلك؟

المبيع بعد تمام القبض هلـــك فإذا ، الفقهاء على انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بالقبضاتفـــق 

 .)١(فهو من ضمان المشتري

ى يقبـضها واتفقوا كذلك على أنه إذا اشترط المشتري على أن ضمان هلاك العقار عـلى البـائع حتـ

 )٢(.المشتري فيعمل بذلك

ـــل واختلفوا في ضمان المبيع بعد العقد وقبل القبض ـــل شيء جع ـــبض في ك ـــترط الق ـــن اش ، فم

 :الهلاك من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، ويظهر ذلك في قولين

، )٤(، والـشافعية)٣(أنـه مـن ضـمان البـائع حتـى يقبـضه المـشتري، وهـو قـول الحنفيـة: ال اول 

 .)٥(وقول عند الحنابلة 

                                                        
 ٣/٢٢٦:بن رشد الحفيد لابداية المجتهد ) ١(

 .٤/٢٩٩:لحطاب لمواهب الجليل ) ٢(

 .٥/١٨٠: ، وبدائع الصنائع للكاساني١٣/٩: المبسوط للسرخسي) ٣(

ابن الملقن سراج : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، و٢/٧٨: ، وأسنى المطالب٣/١٥٩: روضة الطالبين) ٤(

دار الفـلاح للبحـث : المحقـق-)هــ٨٠٤: المتـوفى(الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المـصري 

- م٢٠٠٨ - هـــ ١٤٢٩الأولى، : الطبعــة- ســوريا–ادر، دمــشق دار النــو: النــاشر-العلمــي وتحقيــق الــتراث

١٤/٣٣٩. 

شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمـد بـن أحمـد ): المطبوع مع المقنع والإنصاف(الشرح الكبير ) ٥(

 الدكتور عبد الفتاح -الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي : تحقيق-) هـ٦٨٢: المتوفى(بن قدامة المقدسي 

: الطبعـة- جمهوريـة مـصر العربيـة-هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع والإعـلان، القـاهرة : الناشر-مد الحلومح

 .١١/٥٠٥- م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الأولى، 



 

)٧٦( ا ُَةا و   ر  درا  

 :واستدلوا على أن الضمان على البائع حتى يقبضه المشتري بما يلي

عموم الأحاديث الواردة في نهي المشتري عن بيع ما اشـتراه قبـل قبـضه التـي سـبق ذكرهـا في -١

 :بيع العقار قبل قبضه، ومنها

 تى ذكر عبـد االله بـن عمـرو أن رسـول االله حدثني أبي، عن أبيه، ح: عن عمرو بن شعيب، قال-أ

 )١("لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك":قال

عـن أبي الحـسن عـلي بـن محمـد ، روى البيهقي عن علي بن محمد بـن عبـد االله بـن بـشران -ب

، عن إسـماعيل بـن أميـة ،  صالح عن يحيى بن، عن يحيى بن بكير ، عن مقدام بن داود ، المصري 

 إني قـد بعثتـك ":  لعتاب بن أسـيدقال رسول االله : قال، عن ابن عباس ، عن عطاء بن أبي رباح 

، وبيـع ، وعن قـرض ، وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا ، إلى أهل االله 

 )٢( "وعن بيع وسلف ، وعن شرطين في بيع 

ِعن حكي-ج
َ ْ َم بن حزام، قالَ َ ٍ َِ ِ ِ ُقلـت: ْ ْ ُيـا رسـول االلهِ، إني أشـتري بيوعـا، فـما يحـل لي، ومـا يحـرم : ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َ ً َُ َ َِ َ ُّْ ِ

َ ِ َ ِّ ِ ِ

ِعلي؟ فقال لي َ َ ََ َّ ُإذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه": َ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ََ َّ َ ً ََ َْ ِ")٣(  

وقد نهى  قبـل قبـضها، دلت هذه الأحاديث على عموم النهـي عـن بيـع جميـع الـسلع :وجه الدلالة

 ).٤(فمنع من طلب الربح فيه، فأخبر أن ما لم يقبض غير مضمون، النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(

 .سبق تخريجه) ٢(

 .سبق تخريجه) ٣(

ن محمـد بـن أبو الحـسن عـلي بـ: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني) ٤(

الـشيخ عـلي محمـد : المحقـق-)هــ٤٥٠: المتـوفى(محمد بن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

الأولى، : الطبعـة- لبنـان–دار الكتـب العلميـة، بـيروت : النـاشر- الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود-معوض 

 ١٣/٣٦: ، المبسوط للسرخسي٥/١٣٧- م١٩٩٩- هـ ١٤١٩



  

)٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فدل  ذلك على أن ، خصت النهي بالطعام، بأن أحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبضه: ونوقش

 )١(ن سائر السلع دو، إنما هو الطعام وما يلحق به مما فيه حق توفية، ما يتعلق ضمانه بقبضه

ـــك ـــن ذل ـــاب ع لأن من شروط ، بأن تخصيص الطعام بالذكر لا يقتضي اختصاصه بالحكم: ويج

 )٢(، والجزء لا ينافي الكلالمخصص أن يكون منافياً

، فجعل المقبوض مما قد استقر عليه الملك...ن الله تعالى جعل القبض موجباً لتمام العقدإ-٢

ــستقر  مما لم وما ليس بمقبوض، فلم يوجب استرجاعه فلما كان القبض ، فأوجب رده، عليه ملكي

اقتضى أن يكون ما تلف قبل ، وعدم القبض مانعاً من استقرار الملك، موجباً لاستقرار الملك

 .)٣(. يلزمه ضمانه ويبطل عقدهاستقرار ملك المشتري عليه لا  

ق لآخر لم يبرأ من ومن كان في ذمته ح، أن المبيع حق للمشتري يجب على البائع تسليمه له-٣

ــن عليــه الحــق ولو لم يَحُل ، عهدته وضمانه إلا بتسليمه له ودفعه إليه ، فــإذا )٤(بين الحق وصاحبهم

فكان هلاك المبيع من تعذر تسليم المبيع لهلاكه، انفسخ عقد البيـع وسـقط الـثمن عـن المـشتري، 

 )٥ (.مال البائع

 

                                                        

: المتـوفى(اس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي أبو العب: الذخيرة) ١(

ــزة: المحقــق-)هـــ٦٨٤ ــلامي: النــاشر-محمــد بــو خب ــيروت-دار الغــرب الإس ــة- ب - م١٩٩٤الأولى، : الطبع

منـصور بـن يـونس بـن صـلاح : دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى المعـروف بـشرح منتهـى الإرادات، و٥/١٣٢

الأولى، : الطبعـة-عـالم الكتـب: النـاشر-)هــ١٠٥١: المتـوفى(ابن حـسن بـن إدريـس البهـوتى الحنـبلى الدين 

 .٢/٥٩-م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 .٥/١٣٢: الذخيرة للقرافي) ٢(

 .٥/١٣٦:لماوردي لالحاوي الكبير و/ ٤/١٩: الأم للإمام الشافعي) ٣(

 .٦/١٨٦:  والمغني لابن قدامة ،٥/٢٣٨: ، وبدائع الصنائع للكاساني١٣/٩: المبسوط للسرخسي) ٤(

 .٥/١٣٦:لماوردي لالحاوي الكبير ) ٥(



 

)٧٨( ا ُَةا و   ر  درا  

مل ا١(رد العقــد، وهــو قــول المالكيــة أن المبيــع يــدخل في ضــمان المــشتري بمجــ:ا( ،

 .)٣(، والظاهرية )٢(والحنابلة

 :واستدلوا على أن المبيع يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد بما يلي

 .)٤("الخراج بالضمان" :قوله -١

ـــة ـــه الدلال وخراج المبيع الذي لا يحتاج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخراج لمن يكون منه الضمان: ووج

  )٥(فيجب أن يكون ضمانه عليه، قبضه قبل إلى توفية للمشتري

، أن الحديث إنما يدل على جعل الخراج لمن عليه الضمان:الوجه الأول: ونوقش من وجهين

قبل ، واســـــتحقاق المـــــشتري للخـــــراج )٦(وهم عكسوا الأمر فجعلوا الضمان على من له الخراج

ويعلل بعد القبض بالملك ، كإذ الخراج يعلل قبل القبض بالمل؛ القبض لا يلزم منه ضمانه للمبيع

                                                        
أبو الوليد سليمان بن خلف بـن سـعد بـن أيـوب بـن : المنتقى شرح الموطإ، و٤/٤٩١:عليشلمنح الجليل ) ١(

- بجوار محافظـة مـصر-مطبعة السعادة : الناشر-)هـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 

 .٤/٤٧٨:لحطاب لمواهب الجليل ، و٤/٢٥١- هـ١٣٣٢الأولى، : ةالطبع

 .٣/٢٤٤:لبهوتى لكشاف القناع  ، و٤/٤٦٦:مرداوي للالإنصاف ) ٢(

: المتـوفى(أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري : المحلى بالآثـار) ٣(

 .٧/٢٧١-ت.د.٢ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-)هـ٤٥٦

ْأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السجـستاني : سنن أبي داود) ٤( ِِّ

- بـيروت–المكتبـة العـصرية، صـيدا : النـاشر-محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق-)هـ٢٧٥: المتوفى(

ــم ٣/٢٨٤ ــبرى، و٣٥٠٨ رق ــسنن الك ــيال ــى ا:  للبيهق ــن موس ــلي ب ــن ع ــسين ب ــن الح ــد ب ــسروجردي أحم ِلخ ْ َ ْ ُ

دار الكتب العلميـة، : الناشر-محمد عبد القادر عطا: المحقق-)هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 .١٠٧٣٨ رقم ٥/٥٢٤- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-ن لبنا–بيروت 

بغـدادي المـالكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن عـلي بـن نـصر ال: الإشراف على نكت مسائل الخلاف) ٥(

 .٢/٥٥٣-م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة-دار ابن حزم: الناشر-الحبيب بن طاهر: المحقق-)هـ٤٢٢(

 .٥/١٣٦:لماوردي لالحاوي الكبير ) ٦(



  

)٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أظهـــر عنـــد البـــائع وأقطـــع لطلبـــه لأنه ؛ واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان، والضمان معاً

 .)١(واستبعاده أن الخراج للمشتري

أن البائع يضمنه ، أنهم يسلمون في حال امتناع البائع عن تسليم المبيع بعد الطلب:الوجه الثاني

فلم لا  يجوزون أن يضمنه البائع ، يع ويكون الخراج للمشتريفيضمن قيمة المب، ضمان غصب

 )٢(؟بالثمن قبل القبض ويكون خراجه للمشتري

ــد، –إن لم يكن فيه خيار– أن ما ليس فيه حق توفية -٢ ــنفس العق ــه ب ــشتري علي ــك الم ــستقر مل  ي

 فوجب أن  يكون من ضمان المشتري، لم يقبضهبمعنى أن يكون هلاكه على ملك المشتري ولو 

أن البائع يجبر على إقباضه : ومما يدل على استقرار الملك فيه بنفس العقد، بمجرد العقد

وذلك يدل على أن الملك مستقر قبل ، ولو امتنع لعد غاصباً، ولا يستطيع فسخ البيع، للمشتري

 )٣ (.ولولا ذلك لم يجبر على الإقباض، القبض

ما يدل على أن ملك المشتري للمبيع بأن التزام البائع بإقباض المبيع للمشتري إن: نـــــــــــــــوقشو

لأن المبيع إذا هلك قبل قبضه فإن البائع لم يؤد التزامه بإقباض المبيع ؛لايستقر إلا بقبضه

                                                        

ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان) ١(
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ ْ ََ ْْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َْ ِ َ بـابن نجـيم زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف : َ

دار الكتــب : النــاشر-الــشيخ زكريــا عمــيرات: وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه-)هـــ٩٧٠: المتــوفى(المــصري 

أبو عبد : المنثور في القواعد الفقهية، و١٢٧ص- م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة-لبنان –العلمية، بيروت 

-وزارة الأوقـاف الكويتيـة: النـاشر-)هــ٧٩٤: المتـوفى(االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي 

  .٢/١٢٠-م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : الطبعة

لقاضي عبد الوهاب البغدادي ل: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، و٥/١٣٧: الحاوي الكبير للماوردي) ٢(

  .٢/١٢٠:لزركشي  لالمنثور في القواعد الفقهية، و٢/٥٥٣:المالكي 

المنثـور في ، و٢/٥٥٣:لقـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي المـالكي ل: لافعلى نكـت مـسائل الخـالإشراف ) ٣(

  .٢/١٢٠:لزركشي  لالقواعد الفقهية



 

)٨٠( ا ُَةا و   ر  درا  

ـــلاك ومن ثم فلا يلزم المشتري تأدية ما التزم به من الثمن، للمشتري ـــون ه ـــد، ويك ـــسخ العق ، فينف

 .المبيع من مال البائع

  ضـمان هـلاك العقـار قبـل قبـضه، يظهـر تـرجيح القـول الأولبعد ذكر أقوال الفقهاء في :الترجيح

 : من ضمان البائع حتى يقبضه المشتريالقائل بأن هلاك المبيع قبل قبضه 

، )١( " لا يحــل ســلف وبيــع، ولا شرطــان في بيــع، ولا ربــح مــا لم يــضمن": قــاللأن النبــي -١

 .ه هو في ضمان البائعوالمراد به ربح ما بيع قبل القبض، والمبيع قبل قبض المشتري ل

 )٢(وقياسا على غاصب العقار، إذا هلك العقار عنده بسيل أو حريق أو شبه ذلك فإنه يضمن-٢

نــه مــن ضــمان البــائع حتــى يقبــضه المــشتري، لقــوة أدلــتهم، وصــحة إجــابتهم عــلى مناقــشة لأ-٣

 .أصحاب القول الثاني

لبــائع إذا هلــك المبيــع قبــل  وبهــذا أخــذ القــانون المــدني المــصري، فأوجــب الــضمان عــلى ا-٤

انفـسخ ، ّإذا هلك المبيع قبل التسليم لـسبب لا يـد للبـائع فيـه"): ٤٣٧(ًالتسليم، وفقا لنص المادة 

 ."البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع

ة عـلى البـائع قبـل التـسليم، فهذا النص يعرض لبيان تبعة هلاك المبيـع قبـل التـسليم، فجعـل التبعـ

أخذا بالقول الأول الراجح، وتطبيقا لقواعـد الفـسخ في العقـد الملـزم للجـانبين، أمـا بعـد التـسليم 

فبديهي أن تبعة الهلاك تكون على المشتري، وكذلك يكون الأمر إذا أعذر المشتري بالتسليم فلـم 

 .يتسلم

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(

أبو القاسم، محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد   : ، والقوانين الفقهية١١٤ / ٥ :بن عابدينرد المحتار لا) ٢(

عـلى ترتيـب (فـة المحتـاج إلى أدلـة المنهـاج وتح ، ٣٣٥ -)هــ٧٤١: المتوفى(االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

: المتـوفى(ابن الملقن سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي المـصري ):المنهاج للنووي

 ،ومغنـي ٤٠ ، ٣٧ / ٦ - مكـة المكرمـة-دار حـراء :النـاشر-عبـد االله بـن سـعاف اللحيـاني:المحقـق-)هـ٨٠٤

  وما بعدها١٠٦ ، ٩٠ ، ٧٧ / ٤ : للبهوتي،وكشاف القناع٢٨٢ ، ٢٧٧ / ٢ : للشربينيالمحتاج



  

)٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

يـازة لا مـع انتقـال الملكيـة، فلـو هلـك المبيـع ويتبين من ذلك أن تبعة الهلاك تنتقل مع انتقـال الح

قبل التسليم وقبل تسجيل البيع كان هلاكه على البائع، أما بعد التسليم وبعـد تـسجيل البيـع فهلاكـه 

على المشتري، وإذا هلك قبل التسليم وبعـد تـسجيل البيـع فهلاكـه عـلى البـائع، أمـا إذا هلـك بعـد 

 .المشتريالتسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على 

كما نجد أن القانون المدني المصري فرق بين الهلاك وبين نزع ملكية المبيـع أو الاسـتيلاء عليـه 

من القـانون المـدني ) ٤٣٧(في الأثر المترتب على ذلك، فبين أن مفهوم الهلاك الذي تعنيه المادة 

ملكيــة المبيــع او المــصري، هــو الهــلاك المــادي للمبيــع بزوالــه، وبنــاء عليــه لا يعتــبر هلاكــا نــزع 

الاستيلاء عليه،  وإنما يترتب على ذلك استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكيـة، فينفـسخ العقـد 

 في العقـود الملزمـة ":، والتي نصت على أنه)١(.من القانون المدني المصري) ١٥٩(عملا بالمادة 

لتزامات المقابلة لـه وينفـسخ العقـد للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الا

 ."من تلقاء نفسه

وبهذا استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن استيلاء الدولة على العقار المبيع بعد 

 .)٢( مدنى) ٤٣٧:(ًالبيع، لا يعد هلاكا للمبيع وفقا لنص المادة

ل الملكيـة، فلـو هلـك المبيـع ويتبين من ذلك ان تبعة الهلاك تنتقل من انتقال الحيـازة لا مـع انتقـا

قبل التسليم وقبل تسجيل البيع كان هلاكـه عـلى البـائع كـما سـبق، امـا بعـد التـسليم وبعـد تـسجيل 

البيع فهلاكه على المشترى، وإذا هلك قبل التسليم وبعد تسجيل البيـع فهلاكـه عـلى البـائع، امـا إذا 

 .هلك بعد التسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشترى

                                                        
 .٤٦٤ص  -٢٠٠٣ -دار الكتب القانونية القاهرة:الناشر -نفاذ وانحلال البيع: أنور طلبه/ المستشار) ١(

المقـرر ":، فقـد قـضت بـأن٢٠١٣/٠١/٠٨ جلسة -الدوائر المدنية - قضائية٧١ لسنة ٤٧٣٥الطعن رقم ) ٢(

 من القانون المدنى هو زوال الـشئ المبيـع ٤٣٧أن الهلاك المنصوص عليه في المادة في قضاء محكمة النقض 

 ."...من الوجود بمقوماته الطبيعية وهو ما لا ينطبق على نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 



 

)٨٢( ا ُَةا و   ر  درا  

أن الهـلاك -مـن المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة": بـأن)١( محكمـة الـنقض - أيضا-وقد قضت

ــادة  ــه في الم ــود ) ٤٣٧(المنــصوص علي ــن الوج ــع م ــشئ المبي ــدني هــو زوال ال ــانون الم ــن الق م

بمقوماته الطبيعية، ولا يعد استيلاء الإصلاح الزراعي علي الأطيـان المبيعـة بعـد البيـع هلاكـا لهـا، 

 ."حكام الهلاك في البيعتجرى عليه أ

 

 

                                                        
 .م١٦/٢/١٩٧١ق نقض ٣٦ س ٣٠٥طعن  -أحكام محكمة النقض) ١(

 
 



  

)٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا :  را  ةت اا   

 :أتناول في هذا المبحث صورتين من التطبيقات المعاصرة لبيع العقار قبل قبضه، في مطلبين

  ف  ا ار ا: ا اول
رة ا:  

نشاء موصوفة في ذمـة البـائع، أي بمواصـفات معينـة بنـاء تحت الإ) ص(بشراء شقة من ) س(قام 

ُعلى التراخيص والرسومات الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية، مقابل مبلغ من المـال يـسدد 

بيعها بعد سنة من التعاقـد ولم يتـسلم الـشقة المـراد ) س(على أقساط لمدة ثلاث سنوات، ثم أراد 

 .بيعها، فما مدى جواز ذلك؟

حكم هذه الصورة يحـسن بيـان المقـصود ببيـع العقـار الموصـوف في الذمـة، وحكمـه في ولبيان 

 :الفرعين التاليين

  اد  ار اف  ا: اع اول

ًلبيان المقـصود ببيـع العقـار الموصـوف في الذمـة، ينبغـى تعريـف كـل لفظـة أولا، وثانيـا تعريـف  ً

 ً:العقار الموصوف في الذمة إجمالا

أو ::"ا  فر اا " :  

 "في الذمـة"، "الموصـوف"، وأتنـاول هنـا تعريـف "عقـار"، و"بيـع":سبق تعريف لفظتي

 : فيما يلي

ــان صــفته، والموصــوف لغــة: "الموصــوف"تعريــف -١ ــن : اســم مفعــول مــن وصــف، اي بي م

ًوصف الـشيء لـه وعليـه وصـفا وصـفةوصف،  ًَ ِ ِ
ْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ حـلاه، والهـاء عـوض مـن الـواو، وقيـل:َ ْ َِّ ِ ِ

َ َ َ َ َ َِ ٌ ُ ْالوصـف : َْ َ

ُالمـصدر والــصفة الحليـة، الليــث ُْ َُّ ْ ِ َ ِّ َْ ْالوصـف وصــفك الـشيء بحليتــه ونعتـه: َْ ْ َ ْ ََ ْ ِ
َ ْ َّ َ َوتواصــفوا الـشيء مــن . ُ َ َ

ِ
َ ُ َ

ِالوصف
ْ َ َ واستوصفه الشيء،ْ ُ َ َْ َ ُسأله أن يصفه له: ْ َ َ َ ُواتصف الشيء. َ َ َ ْأمكن وص: َّ  )١ (فُهَ

                                                        
 .٩/٣٥٦: لسان العرب لابن منظور) ١(



 

)٨٤( ا ُَةا و   ر  درا  

  )١ (.هي الامارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها: الصفةو

أن ينـضبط الموصــوف عـلى وجـه فــلا يبقـى بعــد الوصـف إلا تفــاوت : والـصفة في اصـطلاح الفقهــاء

 . )٢(يسير

ــوات و ــار ف ــا خي ــت بتخلفه ــصفة، فيثب ــلى ال ــع ع ــسلم، وفي البي ــع ال ــصفة في شروط بي ــدخل ال ت

 . الوصف

 أن تكون منضبطة عـلى وجـه لا يبقـى بعـد الوصـف إلا تفـاوت يـسير، فـإن : الفقهومناط الصفة في

كان مما لا يمكـن ويبقـى بعـد الوصـف تفـاوت فـاحش فـلا يجـوز العمـل فيـه، بـسبب بقـاء العـين 

 .)٣(مجهولة القدر جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة، وعدمها مطلوب شرعا 

ويــسمى ،)٤(لأمــان إذ أن نقــض العهـد موجــب للــذم العهــد وا:الذمــة لغـة: "في الذمــة"تعريـف -٢

محل التزام الذمـة بهـا في قـولهم ثبـت في ذمتـي كـذا ومـن الفقهـاء مـن يقـول هـي محـل الـضمان 

والوجوب ومنهم من قال هي معنى يصير بسببه الآدمي على الخصوص أهلا لوجـوب الحقـوق لـه 

 )٥(وعليه

أهليـة الإنـسان : لتي لها عهد، والمراد بها هنـابمعنى النفس أو الذات ا: الذمة في اصطلاح الفقهاء

 .)٦(لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات

                                                        
ضـبطه : المحقـق-)هــ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : اب التعريفاتكت) ١(

الأولى : الطبعــة-لبنــان–دار الكتــب العلميــة بــيروت : النـاشر-وصـححه جماعــة مــن العلــماء بــإشراف النــاشر

 .١٣٣ص-م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

 .٢٠٨ / ٥ : للكاسانيبدائع الصنائع) ٢(

 .٢٠٨ / ٥ :ني للكسابدائع الصنائع) ٣(

 ٥/١٩٢٦: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ٤(

ّنـاصر بـن عبـد الــسيد أبـى المكـارم ابـن عـلى، أبــو الفـتح، برهـان الـدين الخـوارزمي المطــرزى : المغـرب) ٥( ِ ِّ َ ُ

 .١/١٧٦-ت.د.ط.د-دار الكتاب العربي: الناشر-)هـ٦١٠: المتوفى(

خ الـدكتور محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو أبـو الـشي: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية) ٦(

  .١/١٧٩-. م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الرابعة، : الطبعة- لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر-الحارث الغزي



  

)٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إ ا  فر اا   م:  

بعد تعريف بيع العقار الموصوف في الذمة تفـصيلا بتعريـف كـل لفظـة فيـه، نبـين المقـصود ببيـع 

ً موصوف في الذمـة وصـفا دقيقـا -شقة ، محل– عقار بيع :ًصوف في الذمة إجمالا بأنهالعقار المو ً

 في محـددة مدة خلال بناء على الرسومات الهندسية والتراخيص المعتمدة من الجهات المختصة

 .عليه المتفق الثمن بدفع المشتري التزام مقابل العقد،

 :وقد اشتمل هذا التعريف على العناصر التالية

 .، فهو عقد بيع، أي من العقود الناقلة للملكية بعوض"بيع"-أ

 . وهذا قيد يخرج بيع غير العقار كالمنقول" -شقة ، محل–عقار"-ب

ًموصوف في الذمة وصفا دقيقـا بنـاء عـلى الرسـومات الهندسـية والتراخـيص المعتمـدة مـن "-ج ً

، لأنـه الأصـل، والمبيـع ،هذا القيد لإخراج المبيع الموجـود فيجـوز بالاتفـاق"الجهات المختصة

بيـع : ًالموجود الغائـب عـن مجلـس العقـد، فإنـه يجـوز بوصـفه المـانع مـن الغـرر، ويخـرج أيـضا

ًالمجهول، لأن بيع العقار الموصوف في الذمة محدد المكان والزمان تحديدا مانعـا مـن الجهالـة،  ً

 .وكل بيع فيه غرر

زام البـائع بمـدة زمنيـة محـددة لتـسليم  يبـين في هـذا القيـد التـ"العقـد في محـددة مـدة خلال"-د

 .العقار المبيع كعام أو عامين او ثلاثة

، وهـذه الفقـرة تحـدد التزامـات المـشتري "عليـه المتفـق الثمن بدفع المشتري التزام مقابل"-هـ

 .بدفع الثمن

 



 

)٨٦( ا ُَةا و   ر  درا  

مع اا :ا  فر اا    
ما عــلى أسـاس التعامــل بـشيء غــير موجـود وقــت قـائالموصـوف في الذمــة   العقــارلمـا كــان بيـع

 :، في العناصر التالية، وحكمهفهو معدوم، لذا يحسن تعريف بيع المعدومالتعاقد، 

 أو :  وا :  
  )١(المعدوم من فعل عدم وهو فقدان الشيء وذهابه: المعدوم لغة-١

ــدوم -٢ ــطالمع ــه أ: اًحلااص ــود علي ــصحة المعق ــاء ل ــترط الفقه ــالي اش ــودا، وبالت ــون موج ًن يك

 .)٢(ًهو ما ليس موجودا: المعدوم

 .هو ما لا وجود له حين العقد: عدومالم: )٣(وفي موسوعة القواعد الفقهية

، كبيـع العقـار الموصـوف في بيع ما كـان غـير موجـود في الواقـع:  بيع المعدومأن: وحاصل ذلك

وجـود في الواقـع لكنـه غائـب عـن ، أي م، أو كـان غائبـا عـن مجلـس العقـد-محل البحـث-الذمة

  .مجلس العقد، وهذه ليست محل البحث

م :وا  :  

 :قولينفقهاء في حكم بيع المعدوم على الاختلف 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة إلى عـدم صـحة : ول ا ال

ا لـه خطـر العـدم، واشـترط الفقهـاء أن يكـون المعقـود بيع المعدوم، وأنه لا ينعقد بيع المعدوم ومـ

 .)أي غير معدوم(عليه موجودا حين العقد 

                                                        

: المتــوفى(أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البــصري : كتــاب العــين) ١(

، لسان العرب ٢/٥٦-دار ومكتبة الهلال: الناشر-زومي، د إبراهيم السامرائيد مهدي المخ: المحقق-)هـ١٧٠

 .١٢/٣٩٢: لابن منظور

 ٤٤٠ص: معجم لغة الفقهاء) ٢(

َّموسوعة القواعد الفقهية) ٣( ُ ُِ ْ َِ ُِ َ مؤسسة : الناشر-محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي: ْ

 .٥/٦٤- م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ولى، الأ: الطبعة- لبنان–الرسالة، بيروت 



  

)٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

:  وماله خطر العـدم، كبيـع نتـاج النتـاج بـأن قـال، ينعقد بيع المعدوملا" :)١( قال الكاساني الحنفي

  "ةق ولد ولد هذه الناتبع

فيبطــل بطريــق أولى بيــع بيــع المجهــول الموجــود باطــل قطعــا ":)٢(وقــال القــرافي المــالكي

 ."المعدوم

 " يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلقلاو":)٣ (قال الشيرازي الشافعي

نهـى "   يجوز بيع المعدوم لمـا روى أبـو هريـرة أن رسـول االلهلاو": )٤(وقال ابن قدامة الحنبلي

 )٥( ""عن بيع الغرر

والمـراد ، عـن بيـع الغـرر النبـي ى نهـوعلـل الجمهـور المنـع مـن بيـع المعـدوم لأنـه بيـع غـرر ل

هـل يحـصل المبيـع، أو لا يحـصل؟ فإنـه : فكل بيـع فيـه خطـر، وعليه المخاطرة والجهالة: َبالغرر

 )٦(ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول، داخل في الغرر

                                                        

 .٥/١٣٨: بدائع الصنائع للكاساني) ١(

 .٥/١٣٨: بدائع الصنائع للكاساني) ٢(

 .١/٢٦٢: المهذب للشيرازي) ٣(

أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي : الكافي في فقه الإمام أحمد) ٤(

-دار الكتـب العلميـة: النـاشر-)هــ٦٢٠: المتوفى(بابن قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 

 .٢/٧- م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة

ْأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي الس َجـستاني : سنن أبي داود) ٥( ِ ِّ

- بـيروت–المكتبـة العـصرية، صـيدا : النـاشر-محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق-)هـ٢٧٥: المتوفى(

 .٣٣٧٦ رقم ٣/٢٥٤

القاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العـربي المعـافري الاشـبيلي : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) ٦(

-دار الغـرب الإسـلامي: النـاشر-الـدكتور محمـد عبـد االله ولـد كـريم: المحقـق-)هــ٥٤٣: المتوفى(المالكي 

 .١/٨٣٤-م ١٩٩٢الأولى، : الطبعة



 

)٨٨( ا ُَةا و   ر  درا  

التـي قـد تحريم هـذا النـوع؛ لمـا فيـه مـن المخـاطرات، وإحـداث العـداوات : ومن حكمة الشارع

ًيغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا ً العلـم بـالمبيع، والعلـم : ولهـذا اشـترط العلـماء للبيـع، ً

 )١ (.بالثمن

بالتسليم في عدم صحة بيع المعدوم المؤدي إلى الغرر والمخاطر، أما في صـورتنا فقـد : ونوقش

ًارتفع الغرر ببيان العقار الموصوف في الذمـة وصـفا دقيقـا مانعـا ً  لكـل غـرر أو مخـاطرة، وبالتـالي ً

 .يدحض حجة عدم صحة البيع هنا

 إلى جـواز -همـا مـن متـأخري الحنابلـةلاوك-ذهب ابن تيمية وتلميذه ابـن القـيم :  ام لا

 للعدم، والغـرر عنـدهما لاره للغرر ظبيع المعدوم، وأن ما حظره الشارع من البيوع المعدمة إنما ح

 رسـوله ولا عـن سـنةلا  وفلـيس في كتـاب االله": قول ابـن تيميـه في ذلـك يقدر على تسليمه، يلاما 

 إنـما فيـه النهـي عـن بيـع معنـى عـام، و لفـظ عـام ولالا يجـوز لاأن بيع المعـدوم أحد من الصحابة 

شـياء التـي هـي موجـودة، وليـست لأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيـع بعـض الأبعض ا

 عليه وسـلم أنـه  العدم، بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلي االلهولا الوجود العلة في المنع لا

بـق لآ يقـدر عـلى تـسليمه سـواء كـان موجـودا أو معـدوما، كالعبـد امالا:نهى عن بيع الغرر، والغرر

وهـو غـرر  يحـصل،  يقدر على تسليمه، بل قد يحـصل وقـد لالاوالبعير الشارد ونحو ذلك مما قد 

 لانهـى عـن بيعـه لكونـه غـررا وهكـذا المعـدوم الـذي هـو غـرر ...وجـودان كـان م يجوز بيعه والا

 .)٢ (."لكونه معدوما

                                                        
أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) ١(

: دار النـشر-عبد الكريم بن رسمي ال الـدريني: المحقق-)هـ١٣٧٦: المتوفى(االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

 .١٠١ ص -م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

-)هــ٧٢٨: المتـوفى(تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني : مجموع الفتاوي) ٢(

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة : الناشر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: المحقق

علام الموقعين عـن  وما بعدها، وإ٢٠/٥٤٢-م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر-النبوية، المملكة العربية السعودية



  

)٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 المحقـق الوجـود الـذي زال عنـه الغـرر جـواز بيـع المعـدوم،وأرى أن الراجح هو القـول الثـاني ب

ًوالجهالة بوصفه وصفا دقيقا مما يمنع الغرر بـين المتعاقـدين، وهـو مـا رجحـه بعـض البـاحثين ً)١( ،

 في حالـة لابـن القـيم مـن جـواز بيـع المعـدوم إايتضح أن ما ذهب إليه ابـن تيميـة وتلميـذه ": بقوله

وجود الغرر هو الراجح، فإذا تتبعنا ما منعه الشارع الحكيم من بيع المعدوم وما أجازه منـه نجـد أن 

إن ة، ومحقـق الوجـود عـاد كلما منعه المبيع فيه مجهول الوجود، وأن كل ما أجازه منـه المبيـع فيـه

أن كـل معـدوم ": ت التعاقد، والقاعدة التي ينبغي السير عليها في بيع المعـدوم هـيكان معدوما وق

 يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المـستقبل بحـسب العـادة لامجهول في  المستقبل 

  ."يجوز بيعه

ًوفي صورة البحث نجد أن بيع  العقار الموصوف في الذمة وصفا دقيقا من  خلال تـراخيص البنـاء ً

 .الصادرة من الجهات المعنية بناء على الرسومات والتصاميم الهندسية  مما يمنع الغرر

 

 

                                                                                                                                                    
: تحقيق-)هـ٧٥١: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : رب العالمين

-م١٩٩١ -هـــ ١٤١١الأولى، : الطبعــة- يــيروت–دار الكتــب العلميــة : النــاشر-محمــد عبــد الــسلام إبــراهيم

١/٢٣٥. 

 - دار الجيـل- الطبعـة الثانيـة-ميلاسـلإالغـرر وآثـره في العقـود في الفقـه ا :مين الضريرلأالصديق محمد ا) ١(

 .١٥١ ص -٣٩٩٥ سنة -بيروت



 

)٩٠( ا ُَةا و   ر  درا  

ما ا : نر اا   
رة ا:  

 مرة ابمبلغ مالي، وقبـل أن يقـبض ) ص(، ورهنه لـ -شقة، محل–ًعقارا ) س(استلم : ا

بيـع العقـار المرهـون بـالثمن لــ ) س(لعدم سداد مبلـغ الـرهن، أراد ) ص(هون لـ العقار المر) س(

 .، فما مدى جواز ذلك؟)ع(

وتظهر علاقة هذه الصورة ببيع العقار قبل قبضه أنها تدخل فيه، لأن راهن العقار يريد بيعـه قبـل أن 

 .يقبضه من المرتهن، لأنه محبوس في دين الرهن

، ولكـن تعلـق بـه ديـن  الـراهن، بقـي عـلى ملـك للمـرتهنالمرهـونار العقإذا سلم الراهن : وعليه

ًحبسه وثيقة بالـدين إلى أن يـوفى عنـد الحنفيـة، ويـصبح متعينـا للبيـع المرتهن المرتهن، فاستحق 

 .)١(وثيقة بالدين عند الجمهور غير الحنفية

ن، لتعلـق حقـه بـه، إلا بـإذن المـرتهبيـع العقـار المرهـون لا يجوز للراهن أن ي: وعلى كلا الرأيين

 :ليلمذاهب فيما ي، وأذكر أقوال فقهاء افيتنازل عن حقه في حبس الرهن أو تعينه للبيع

 بغـير إذن المـرتهن، فـالبيع موقـوف لتعلـق حـق  العقار المرهونإذا باع الراهن :)٢(قال الحنفية -١

الـدين، جـاز البيـع ونفـذ، الغير به، فإن أجازه المرتهن، أو قضاه الراهن دينه، أو أبرأه المرتهن عـن 

                                                        
يعـرف ، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) ١(

ــدي  ــداماد أفن ــوفى(ب ـــ١٠٧٨: المت ــاشر--)ه ــربي: الن ــتراث الع ــاء ال حاشــية ، و٢/٦٠٣-ت.د.ط.د-دار إحي

دار : النـاشر-)هــ١٢٣٠: المتـوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي المـالكي : الدسوقي على الشرح الكبير

أبـو : لحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني، وا٣/٢٤٨-ت.د.ط.د-الفكر

-)هــ٤٥٠: المتـوفى(اوردي الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـ

 –دار الكتب العلمية، بـيروت : الناشر- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود-الشيخ علي محمد معوض : المحقق

أبـو محمـد موفـق الـدين : الكافي في فقه الإمام أحمـد، و٦/١٣٠- م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة-لبنان

قدسي ثم الدمشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي الم

 ٢/٧٦- م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٦٢٠: المتوفى(

 . ومابعدها٨٤/ ٦:  للزيلعيتبيين الحقائق، و١٤٦/ ٦: الصنائع للكاسانيبدائع) ٢(



  

)٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َوصار ثمنه في غير حال الوفاء بالدين رهنـا مكانـه في ظـاهر الروايـة؛ لأن البـدل لـه حكـم المبـدل ْ ُ ً .

ًوإن لم يجزه، لم ينفسخ وبقي موقوفا في أصح الـروايتين، وكـان المـشتري ـ في حـال عـدم علمـه 

 .مر إلى القاضي بفسخ البيعإن شاء صبر إلى فك الرهن، أو رفع الأ: بأنه مرهون ـ بالخيار

ًالمرهون، فـإذا بيـع وأصـبح الـثمن بـدلا العقار أن حق المرتهن متعلق بمالية : ووجه ظاهر الرواية

 .عن المال المرهون، لم يتضرر المرتهن؛ لأن حقه لم يزل بالبيع

ًوفـا أيـضا وإذا تكرر بيع الراهن قبل أن يجيز المرتهن، كأن باعـه مـرة ثانيـة، كـان البيـع الثـاني موق ً

 .على إجازة المرتهن، فأي البيعين أجازه لزم، وبطل الآخر

ًهبة أو إجارة أو رهنا فأجاز المـرتهن هـذا ) الوارد بعد بيع الراهن الرهن(وإذا كان التصرف الثاني 

التــصرف، نفــذ البيــع الأول، دون هــذه التــصرفات؛ لأن إجازتــه هــذه التــصرفات إســقاط لحقــه في 

المـانع مـن نفـاذ البيـع، فينفـذ، وتتحقـق مـصلحة المـرتهن بتحـول حقـه لـثمن الحبس، وبها يزول 

المبيع، أما تلك التصرفات فليس في نفاذها منفعة للمرتهن، لعدم تحول حقـه فيهـا إلى بـدل يقـوم 

 .مقام المرهون

إذا باع الراهن الرهن بـدون رضـا ": على أنه)١(من مجلة الأحكام العدلية) ٧٤٧(وقد نصت المادة 

رتهن لا يكون بيعه نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المـرتهن بيـد أنـه إذا قـضى الـدين يـصير الم

وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنيـة ويبقـى الـدين عـلى . البيع نافذا

ن شـاء وإذا لم يجز المـرتهن البيـع فالمـشتري مخـير إ. ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع. حاله

 ".تربص لحين فك الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع

من غـير إذن المـرتهن، ببيـع أو إجـارة أو العقار المرهون إذا تصرف الراهن ب: )٢(وقال المالكية-٢

ًهبة، أو صدقة، أو إعارة ونحوها، كان التصرف موقوفـا عـلى إجـازة المـرتهن، فيخـير مـثلا بـين أن  ً

                                                        
 .٢/١٨٦: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ١(

، ٢/ ٢٧٤:  لابــن رشــد، بدايـة المجتهــد٢٤٨بعــدها،   ومــا٣/ ٢٤١:  مــع حاشـية الدســوقيشرح الكبــيرالـ) ٢(

 .٣٢٤ص :  لابن جزيالقوانين الفقهية



 

)٩٢( ا ُَةا و   ر  درا  

وبطـل الـرهن عـلى المعتمـد بمجـرد . ع ويرجع الرهن لما كان عليه مـن الرهنيـة، أو يجيـزهيرد البي

ــراهن بالتــصرف(الإذن  ــن ) أي إذن المــرتهن لل ــازلا ع ــار الإذن تن ــراهن، لاعتب ــصرف ال ًوإن لم يت

 .الرهن

ِليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، كالهبة والبيـع والوقـف، مـع: )١(وقال الشافعية-٣ ْ غـير  ُ

كما لا يصح له رهن المرهون لغير المـرتهن الأول . المرتهن بغير إذنه؛ لأنه لو صح لفاتت الوثيقة

ًعنـده، ولا إجـارة المرهــون إن كـان الـدين حــالا، أو يحـل أجلــه قبـل انقـضاء مــدة الإجـارة، ويعــد 

 .ًالتصرف حينئذ باطلا

 في الإجارة فيـستمر الـرهن، فإن كان هذا التصرف مع المرتهن أو بإذنه، فيصح ويبطل الرهن، إلا

ًويصح للراهن كل تصرف لا يضر المرتهن كالسكنى والركوب كـما بـان سـابقا، ويـصح لـه أيـضا  ً

بعد حلول الدين، لأنه تصرف لا يمـس حـق المـرتهن في  الإجارة والإعارة إلى مدة لا تمتد إلى ما

 .بيع الرهن عند حلول الدين، وعدم الوفاء

ــشافع)٢(والحنابلــة-٤ ــالوا كال ــصرفا بغــير إذن المــرتهن، بطــل : ية ق ــالرهن ت ــراهن ب ًإذا تــصرف ال

ًالتصرف؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن بالوثيقة، سواء أكان التصرف بيعا أم إجـارة أم هبـة أم 

ًوقفا، أم رهنا وغيره وإذا أذن المرتهن بهذا التصرف، صح، وبطل الرهن، إلا في الإجـارة فيـستمر . ً

 .ًكما أن الرهن يبقى بحاله مستمرا إذا كان التصرف إعارة أذن بها المرتهن. صحالرهن في الأ

إن تصرف الراهن بالرهن بغير إذن المرتهن موقوف عند الحنفيـة، باطـل عنـد الأئمـة : والخلاصة

، لتعلق حق المرتهن بالرهن، فإن أجاز المرتهن جاز، وسقط تعلق حقـه بـالرهن، وإن لم الآخرين

لأن الرهن جعل وثيقة للدين، ومن ثم فلا يجوز للراهن بيع المـرتهن بثمنـه قبـل أن يجزه لم يجز، 

ٌفرهان مقبوضة(ُيقبضه ويوفي ما ذمته، لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة للدين، قال تعالى  ْ ََ ُ ََ ٌ ِ() ٣(  

                                                        
 .٣١١، ١/ ٣٠٩:  للشيرازي وما بعدها، المهذب٢/ ١٣٠:  للشربينيمغني المحتاج) ١(

 .عدها وماب٣/ ٣٢١:  للبهوتي، كشاف القناع٤/ ٣٦٣:  لابن قدامةالمغني) ٢(

 .٢٨٣: يةمن الآسورة البقرة ) ٣(



  

)٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  

 :وبعد ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد 

، فـاالله أسـأل "-دراسـة فقهيـة–بيـع العقـار قبـل قبـضه وتطبيقاتـه المعـاصرة "فهذه خاتمة بحـث 

 :التوفيق والسداد، وتشتمل على بعض النتائج والتوصيات

أو :ا م أ:  

 .قبض العقار يكون بالتخلية والتسليم-١

 .يعتبر توثيق العقار قي الشهر العقاري قبض-٢

 .وز بيع العقار قبل قبضهيج-٣

 .الموصوف في الذمة، إذا وصف وصفا دقيقا مانعا من الجهالة والغرر يجوز بيع العقار-٤

 .ضمان هلاك العقار قبل البيع على البائع، لأن الضمان يتعلق بالحيازة-٥

 .بيع العقار المرهون بالثمن لا يجوز إلا بإذن المرتهن-٦

م :تا أ:  

على الأجهزة المختصة سرعة إصدار قانون التطوير العقاري، ومعالجـة المـشاكل التـي ينبغي -١

 .يمكن أن تثور بين المتعاقدين

ينبغي دراسة هذا الموضوع باستفاضة كموضوع للدكتوراه، لأنه يحتـاج إلى جهـد كبـير ببيـان -٢

 .ظيم أمرهاًتفصيلاته ومعالجته فقهيا لعظم أمره، وللمحافظة على الثروة العقارية وتع

 

 

 

 

 

 



 

)٩٤( ا ُَةا و   ر  درا  

اس ا  
أو :و آن اا:  

 .القرآن الكريم-١

محمد بن جرير بن يزيد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو جعفـر : جامع البيان في تأويل القرآن-٢

: الطبعـة-مؤسـسة الرسـالة: النـاشر-أحمـد محمـد شـاكر: المحقـق-)هـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، 

أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح : تفسير القرطبي= لجامع لأحكام القرآن ا-٣

ــي  ــدين القرطب ــي شــمس ال ــصاري الخزرج ــق-)هـــ٦٧١: المتــوفى(الأن أحمــد الــبردوني : تحقي

  م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة-القاهرة –دار الكتب المصرية : الناشر-وإبراهيم أطفيش

م :وو ا ا:  

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمـد : التوضيح لشرح الجامع الصحيح-١

-دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتراث: المحقـق-)هــ٨٠٤: المتوفى(الشافعي المصري 

 - م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة- سوريا–دار النوادر، دمشق : الناشر

: صـحيح البخـاري=  وسننه وأيامـه المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله الجامع -٢

-محمـد زهـير بـن نـاصر النـاصر: المحقـق-محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي

: الطبعـة-)مصورة عن الـسلطانية بإضـافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي(دار طوق النجاة : الناشر

 -هـ١٤٢٢الأولى، 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي : بي داودسنن أ-٣

ْالسجستاني  ِ محمـد كامـل قـره بلـلي-َشعيب الأرنؤوط : المحقق-)هـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ
َّ : النـاشر-َ

  م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة-دار الرسالة العالمية



  

)٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ْمحمــد بـن عيــسى بـن ســورة بـ: سـنن الترمـذي-٤ ن موسـى بــن الـضحاك، الترمــذي، أبـو عيــسى َ

سـنة - بـيروت–دار الغرب الإسـلامي : الناشر-بشار عواد معروف: المحقق-)هـ٢٧٩: المتوفى(

 - م١٩٩٨: النشر

ِأحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، : السنن الكبرى للبيهقي-٥ ْ َ ْ ُ

دار الكتــب : النــاشر-د عبــد القــادر عطــامحمــ: المحقــق-)هـــ٤٥٨: المتــوفى(أبــو بكــر البيهقــي 

 - م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة- لبنان–العلمية، بيروت 

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، النـسائي : السنن الكبرى للنسائي-٦

شــعيب : أشرف عليــه-حــسن عبــد المــنعم شــلبي: حققــه وخــرج أحاديثــه-)هـــ٣٠٣: المتــوفى(

: الطبعـة- بـيروت–مؤسسة الرسـالة : الناشر-عبد االله بن عبد المحسن التركي:  لهقدم-الأرناؤوط

 - م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، 

أبو عبـد الـرحمن محمـد نـاصر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن : ضعيف الجامع الصغير وزيادته-٧

-زهـير الـشاويش: أشرف عـلى طبعـه-)هــ١٤٢٠: المتوفى(نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 المجددة والمزيدة والمنقحة: الطبعة-المكتب الإسلامي: الناشر

محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الكــشميري الهنــدي : العــرف الــشذي شرح ســنن الترمــذي-٨

بــيروت، -دار الــتراث العــربي : النــاشر-الــشيخ محمــود شــاكر: تــصحيح-)هـــ١٣٥٣: المتــوفى(

 - م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة-لبنان

أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن : قاري شرح صحيح البخاريعمدة ال-٩

 –دار إحياء الـتراث العـربي : الناشر-)هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 -بيروت

تهـذيب سـنن أبي داود وإيـضاح : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابـن القـيم-١٠

 محمــد أشرف بــن أمــير بــن عــلي بــن حيــدر، أبــو عبــد الــرحمن، شرف الحــق، :عللــه ومــشكلاته



 

)٩٦( ا ُَةا و   ر  درا  

: الطبعـة- بـيروت–دار الكتـب العلميـة : النـاشر-)هــ١٣٢٩: المتـوفى(الصديقي، العظـيم آبـادي 

 هـ١٤١٥الثانية، 

: المتـوفى(محمـد نـاصر الـدين الألبـاني : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام-١١

 ١٤٠٥ –الثالثة : الطبعة- بيروت– المكتب الإسلامي :الناشر-)هـ١٤٢٠

ــاري شرح صــحيح البخــاري-١٢ ــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني : فــتح الب أحمــد بــن عــلي ب

محمـد فـؤاد عبـد : هـ رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر-الشافعي

 لخطيبمحب الدين ا: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه-الباقي

ــد االله أبــو بكــر بــن العــربي : القــبس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس-١٣ القــاضي محمــد بــن عب

-الـدكتور محمـد عبـد االله ولـد كـريم: المحقق-)هـ٥٤٣: المتوفى(المعافري الاشبيلي المالكي 

  م١٩٩٢الأولى، : الطبعة-دار الغرب الإسلامي: الناشر

 أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن جمال الدين: كشف المشكل من حديث الصحيحين-١٤

ــد الجــوزي  ــق-)هـــ٥٩٧: المتــوفى(محم ــواب: المحق ــلي حــسين الب ــاشر-ع ــوطن : الن  –دار ال

 -الرياض

مسلم بن الحجاج أبـو : المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله -١٥

دار : النـاشر-د البـاقيمحمد فؤاد عبـ: المحقق-)هـ٢٦١: المتوفى(الحسن القشيري النيسابوري 

 -بيروت –إحياء التراث العربي 

ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الــشامي، أبــو القاســم : المعجــم الأوســط-١٦

طارق بن عوض االله بن محمد عبد المحـسن بـن إبـراهيم : المحقق-)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

 القاهرة –دار الحرمين : الناشر-الحسيني

 :اوأ :  

أبـو عبـد االله، محمـد بــن : الإتقـان والإحكـام في شرح تحفـة الحكـام المعـروف بـشرح ميـارة-١

 -دار المعرفة: الناشر-)هـ١٠٧٢: المتوفى(أحمد بن محمد الفاسي، ميارة 



  

)٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي البلـدحي، مجـد الـدين أبـو :  لتعليل المختاررالاختيا-٢

من علـماء الحنفيـة (الشيخ محمود أبو دقيقة : عليها تعليقات-)هـ٦٨٣: لمتوفىا(الفضل الحنفي 

وصــورتها دار الكتــب ( القــاهرة -مطبعــة الحلبــي : النــاشر-)ومـدرس بكليــة أصــول الــدين ســابقا

  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦: تاريخ النشر-) بيروت، وغيرها-العلمية 

د الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـ: الاستذكار-٣

دار الكتـب العلميـة : النـاشر-سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق-)هـ٤٦٣: المتوفى(

 م٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : الطبعة- بيروت–

زكريا بن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري، زيـن الـدين : أسنى المطالب في شرح روض الطالب-٤

 ت.د.ط.د-دار الكتاب الإسلامي: الناشر-)هـ٩٢٦: المتوفى(أبو يحيى السنيكي 

ِالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان-٥
َ ْ َ َ َ َ ُ َُّ ََّ َ َْ ْ َ ُ

ِ ِ
ْ ِ َْ ِ ْ َ زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد، المعـروف : َ

-الـشيخ زكريـا عمـيرات: وضع حواشيه وخرج أحاديثه-)هـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجيم المصري 

 - م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة- لبنان– بيروت دار الكتب العلمية،: الناشر

: النـاشر-)هــ٧٧١: المتـوفى(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : الأشباه والنظائر-٦

 -م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى : الطبعة-دار الكتب العلمية

القـاضي أبــو محمـد عبــد الوهـاب بــن عـلي بــن نــصر : الإشراف عـلى نكــت مـسائل الخــلاف-٧

الأولى، : الطبعـة-دار ابن حـزم: الناشر-الحبيب بن طاهر: المحقق-)هـ٤٢٢(البغدادي المالكي 

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

ــسي-٨ ــسي : أصــول السرخ ــمس الأئمــة السرخ ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب : المتــوفى(محم

  - بيروت–دار المعرفة : الناشر-)هـ٤٨٣
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ن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن محمد بن أبي بكر بـ: إعلام الموقعين عن رب العالمين-٩

دار الكتـب العلميـة : الناشر-محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق-)هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية 

 م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة- ييروت–

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبـد المطلـب : الأم-١٠

-ط.د- بـيروت–دار المعرفـة : الناشر-)هـ٢٠٤: المتوفى(ي القرشي المكي بن عبد مناف المطلب

 -م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر

ــلاف-١١ ــن الخ ــراجح م ــة ال ــصاف في معرف ــليمان : الإن ــن س ــسن عــلي ب ــو الح ــدين أب ــلاء ال ع

-دار إحيـاء الـتراث العـربي: النـاشر-)هــ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 -ت. د–نية الثا: الطبعة

ــن قــزأوغلي : إيثــار الإنــصاف في آثــار الخــلاف-١٢  ابــن عبــد االله، أبــو - أو قــزغلي -يوســف ب

نـاصر العـلي : المحقـق-)هــ٦٥٤: المتوفى(المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي 

 -هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة- القاهرة–دار السلام : الناشر-الناصر الخليفي

زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم : ح كنز الـدقائقالبحر الرائق شر-١٣

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطـوري : وفي آخره-)هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 

دار الكتـاب : الناشر-منحة الخالق لابن عابدين: وبالحاشية-) هـ١١٣٨ت بعد (الحنفي القادري 

 ت. د–الثانية : الطبعة-الإسلامي

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر الزركـشي : البحر المحيط في أصول الفقه-١٤

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة-دار الكتبي: الناشر-)هـ٧٩٤: المتوفى(

أبو الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد-١٥

 -ط.د- القـاهرة–دار الحـديث : النـاشر-)هــ٥٩٥: المتـوفى(ابن رشـد الحفيـد القرطبي الشهير ب

  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر
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عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني : بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع-١٦

 -م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة-دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

الـشرح (بلغـة الـسالك لأقـرب المـسالك المعـروف بحاشـية الـصاوي عـلى الـشرح الـصغير -١٧

ٍالـصغير هــو شرح الــشيخ الــدردير لكتابـه المــسمى أقــرب المــسالك لمـذهب الإمــام مالــك ِ ِ
َ َِ ِ ْ َِ َ أبــو ): ْ

دار : النـاشر-)هــ١٢٤١: المتـوفى(العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي 

  -ت.د.ط.د-رفالمعا

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى : البناية شرح الهداية-١٨

- بــيروت، لبنــان-دار الكتــب العلميــة : النــاشر-)هـــ٨٥٥: المتــوفى(الحنفــى بــدر الــدين العينــى 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

 بن عبد السلام بن عـلي  أبـو الحـسن علي)): شرح تحفة الحكام((البهجة في شرح التحفة -١٩

ُالتسولي  : النـاشر-محمـد عبـد القـادر شـاهين: ضـبطه وصـححه: المحقق-)هـ١٢٥٨: المتوفى(ُّ

 م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة-بيروت/  لبنان -دار الكتب العلمية 

الـرحمن أبو عبد االله، عبـد : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار-٢٠

عبد الكريم بـن : المحقق-)هـ١٣٧٦: المتوفى(بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي 

  -م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة-مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: دار النشر-رسمي ال الدريني

 أبـو الوليـد محمـد بـن: البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة-٢١

دار الغـرب : النـاشر-د محمد حجي وآخرون: حققه-)هـ٥٢٠: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي 

 م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة- لبنان–الإسلامي، بيروت 

محمـد بــن يوسـف بـن أبي القاســم بـن يوسـف العبــدري : التـاج والإكليـل لمختــصر خليـل-٢٢

: الطبعـة-دار الكتـب العلميـة: النـاشر-)هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، 
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ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي-٢٣ ِ ْ عثمان بن علي بن محجـن البـارعي، فخـر : ِّ

شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد : الحاشية-) هـ٧٤٣: المتوفى(الدين الزيلعي الحنفي 

ُّونس الشلبي بن يونس بن إسماعيل بن ي ِ ْ المطبعة الكـبرى الأميريـة : الناشر-) هـ١٠٢١: المتوفى(ِّ

  هـ١٣١٣الأولى، : الطبعة- بولاق، القاهرة-

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بـن حمـدان أبـو الحـسين القـدوري : التجريد للقدوري-٢٤

أحمـد سراج د محمـد . أ-مركـز الدراسـات الفقهيـة والاقتـصادية: المحقق-) هـ٤٢٨: المتوفى(

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : الطبعة- القاهرة–دار السلام : الناشر-د علي جمعة محمد. أ... 

علاء الدين أبو الحـسن عـلي بـن سـليمان المـرداوي : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه-٢٥

 عـوض. عبـد الـرحمن الجـبرين، د. د: المحقق-)هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 

الأولى، : الطبعـــة-الريــاض/  الــسعودية -مكتبــة الرشــد : النــاشر-أحمــد الــسراح. القــرني، د

  -م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

: المتـوفى(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عـلاء الـدين الـسمرقندي : تحفة الفقهاء-٢٦

 .  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر-)هـ٥٤٠نحو 

ابـن الملقـن سراج الـدين ): على ترتيب المنهـاج للنـووي(تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج -٢٧

عبـد االله بـن : المحقـق-)هــ٨٠٤: المتـوفى(أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

  - مكة المكرمة-دار حراء : الناشر-سعاف اللحياني

روجعـت - بن محمـد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـيأحمد: تحفة المحتاج في شرح المنهاج-٢٨

المكتبـة التجاريـة الكـبرى بمـصر : النـاشر-على عدة نسخ بمعرفـة لجنـة مـن العلـماء: وصححت

  ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: عام النشر-ط. د-لصاحبها مصطفى محمد

َّالقاضي أبـو يعـلى الفـراء محمـد بـن : التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد-٢٩ َ

لجنــة مختــصة مــن : المحقــق-) هـــ٤٥٨: المتــوفى(ين بــن محمــد بــن البغــدادي الحنــبلي الحــس

  ٢٠١٠ - م ١٤٣١الأولى، : الطبعة-دار النوادر: الناشر-المحققين بإشراف نور الدين طالب
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ــير-٣٠ ــشرح الكب ــلى ال ــوقي ع ــية الدس ــالكي : حاش ــوقي الم ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب محم

 -ت.د.ط.د-لفكردار ا: الناشر-)هـ١٢٣٠: المتوفى(

عـلي بـن أحمـد بـن مكـرم ، أبـو الحـسن: حاشية العدوي على شرح كفايـة الطالـب الربـاني-٣١

: المحقـق-)هــ١١٨٩: المتـوفى) (نسبة إلى بني عـدي، بـالقرب مـن منفلـوط(الصعيدي العدوي 

 ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-يوسف الشيخ محمد البقاعي

دار الفكـر : النـاشر-مة القليوبي وأحمـد البرلـسي عمـيرةأحمد سلا: حاشيتا قليوبي وعميرة-٣٢

 م١٩٩٥-هـ١٤١٥ -ط.د- بيروت–

أبو الحـسن عـلي : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني-٣٣

-)هـــ٤٥٠: المتــوفى(بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي 

دار الكتـب : النـاشر- الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود-وض الشيخ علي محمـد معـ: المحقق

  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة- لبنان–العلمية، بيروت 

ــن فرامــرز بــن عــلي الــشهير بمــلا : درر الحكــام شرح غــرر الأحكــام-٣٤  أو مــنلا أو -محمــد ب

 ت.د.ط.د-دار إحياء الكتب العربية: الناشر-)هـ٨٨٥: المتوفى( خسرو -المولى 

ـــدر خواجـــه أمـــين أفنـــدي : درر الحكـــام في شرح مجلـــة الأحكـــام-٣٥ : المتـــوفى(عـــلي حي

 -م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة-دار الجيل:  الناشر-فهمي الحسيني: تعريب-)هـ١٣٥٣

منـصور بـن يـونس بـن : دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعـروف بـشرح منتهـى الإرادات-٣٦

-عـالم الكتـب: النـاشر-)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 

 -م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير : الذخيرة-٣٧

- بـيروت-دار الغرب الإسـلامي: الناشر-محمد بو خبزة: المحقق-)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

  م١٩٩٤، الأولى: الطبعة
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ابن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين : رد المحتار على الدر المختار-٣٨

 -هــ ١٤١٢الثانيـة، : الطبعـة-بـيروت-دار الفكـر: الناشر-)هـ١٢٥٢: المتوفى(الدمشقي الحنفي 

 -م١٩٩٢

: لمتـوفىا(أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين-٣٩

: الطبعـة- عـمان- دمـشق-المكتب الإسلامي، بـيروت: الناشر-زهير الشاويش: تحقيق-)هـ٦٧٦

 -م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

ِأبو عبد االله محمد بن عـلي بـن عمـر التميمـي المـازري المـالكي : شرح التلقين-٤٠ : المتـوفى(َّ

ّســماحة الــشيخ محمــد المختــار الــسلامي: المحقــق-)هـــ٥٣٦ -ِار الغــرب الإســلاميد: النــاشر-َّ

  م٢٠٠٨الطبعة الأولى، : الطبعة

: المتـوفى(شمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي المـصري الحنـبلي : شرح الزركشي-٤١

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة-دار العبيكان: الناشر-)هـ٧٧٢

لنـووي مـع شرح العلامة جلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين للـشيخ محيـي الـدين ا-٤٢

 –دار الفكـر : النـاشر-أحمـد سـلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي عمـيرة: حاشيتي قليـوبي وعمـيرة

 م١٩٩٥-هـ١٤١٥ -ط.د-بيروت

شـمس الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن ): المطبوع مع المقنع والإنصاف(الشرح الكبير -٤٣

ر عبــد االله بــن عبــد الــدكتو: تحقيــق-) هـــ٦٨٢: المتــوفى(محمـد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي 

هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع : النـاشر- الـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو-المحسن التركي 

 - م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة- جمهورية مصر العربية-والإعلان، القاهرة 

: المتـوفى(محمد بن عبد االله الخرشي المـالكي أبـو عبـد االله : شرح مختصر خليل للخرشي-٤٤

 ت.د.ط.ب- بيروت–دار الفكر للطباعة : الناشر-)هـ١١٠١



  

)١٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد االله ابـن الـشيخ : العناية شرح الهداية-٤٥

-دار الفكـر: النـاشر-)هــ٧٨٦: المتـوفى(شمس الدين ابن الشيخ جمال الـدين الرومـي البـابرتي 

 -ت.د.ط.د

أحمد بن محمـد مكـي، أبـو العبـاس، شـهاب : والنظائرغمز عيون البصائر في شرح الأشباه -٤٦

: الطبعــة-دار الكتــب العلميــة: النــاشر-)هـــ١٠٩٨: المتــوفى(الـدين الحــسيني الحمــوي الحنفــي 

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى، 

أحمد بن محمد بن عـلي بـن حجـر الهيتمـي الـسعدي الأنـصاري، : الفتاوى الفقهية الكبرى-٤٧

تلميـذ ابـن حجـر الهيتمـي، : جمعهـا-)هـ٩٧٤: المتوفى(لعباس شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو ا

ــلي الفــاكهي المكــي  ــن ع ــد ب ــن أحم ــادر ب ــد الق ــشيخ عب ــاشر-) هـــ٩٨٢التــوفى (ال ــة : الن المكتب

 -الإسلامية

وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الـشافعي لأبي [الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز -٤٨

ــزالي  ــد الغ ـــ٥٠٥: المتــوفى(حام ــي ) ]:  ه ــد الرافعــي القزوين ــن محم ــريم ب ــد الك ــوفى(عب : المت

  -دار الفكر: الناشر-)هـ٦٢٣

: المتـوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهـمام : فتح القدير-٤٩

 -ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر-)هـ٨٦١

مـنهج الطـلاب  (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعـروف بحاشـية الجمـل-٥٠

سـليمان ): اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطـلاب

دار : النـاشر-)هــ١٢٠٤: المتـوفى(بن عمر بـن منـصور العجـيلي الأزهـري، المعـروف بالجمـل 

 ت.د.ط.د-الفكر

د بن إدريس بن عبـد أبو العباس شهاب الدين أحم): أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق -٥١

 -ت.د.ط.د-عالم الكتب: الناشر-)هـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 



 

)١٠٤( ا ُَةا و   ر  درا  

ــرازي الجــصاص الحنفــي : الفــصول في الأصــول-٥٢ ــر ال ــو بك ــلي أب ــد بــن ع : المتــوفى(أحم

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة-وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر-)هـ٣٧٠

أبو القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله، ابـن جـزي الكلبـي : القوانين الفقهية -٥٣

 )هـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة : الكافي في فقه الإمام أحمد-٥٤

-)هــ٦٢٠: المتـوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمـشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

  م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة-دار الكتب العلمية: ناشرال

منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس : كشاف القناع عن متن الإقنـاع-٥٥

 -دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

-)هــ٤٨٣ :المتـوفى(محمد بن أحمد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي : المبسوط-٥٦

 م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: تاريخ النشر-ط.د- بيروت–دار المعرفة : الناشر

عبـد الوهـاب ابـراهيم :  دراسـة وتحقيـق-أحمد بن عبد االله القـاري: مجلة الأحكام الشرعية-٥٧

  - جدة- الناشر تهامة-م١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة الأولى -أبو سليمان،ومحمد ابراهيم أحمد

: المحقـق-نة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافـة العثمانيـةلج: مجلة الأحكام العدلية-٥٨

 -ِنور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي: الناشر-نجيب هواويني

تـصدر عـن منظمـة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة-٥٩

 -المؤتمر الاسلامي بجدة

عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان المـدعو بـشيخي :  الأبحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى-٦٠

 -دت.ط.د-دار إحياء التراث العربي: الناشر-)هـ١٠٧٨: المتوفى(يعرف بداماد أفندي ، زاده

-)هــ١٠٣٠: المتـوفى(أبـو محمـد غـانم بـن محمـد البغـدادي الحنفـي : مجمع الضمانات-٦١

 -ت.د.ط.د-دار الكتاب الإسلامي: الناشر



  

)١٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: المتـوفى(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : تاويمجموع الف-٦٢

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة : النــاشر-عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم: المحقــق-)هـــ٧٢٨

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر-المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى )): لة السبكي والمطيعيمع تكم((المجموع شرح المهذب -٦٣

 دار الفكر: الناشر-)هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 

أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري : المحلى بالآثار-٦٤

 -ت.د.٢ط.د- بيروت–دار الفكر : الناشر-)هـ٤٥٦: المتوفى(

أبو المعـالي برهـان : ه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنهالمحيط البرهاني في الفق-٦٥

َالدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمـر بـن مـازة البخـاري الحنفـي  َ -)هــ٦١٦: المتـوفى(َ

ــد الكــريم ســامي الجنــدي: المحقــق ــان–دار الكتــب العلميــة، بــيروت : النــاشر-عب : الطبعــة- لبن

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، 

محمد بن محمد ابـن عرفـة الـورغمي التونـسي المـالكي، أبـو : المختصر الفقهي لابن عرفة-٦٦

مؤســسة : النــاشر-حــافظ عبــد الــرحمن محمــد خــير. د: المحقــق-) هـــ٨٠٣: المتــوفى(عبــد االله 

  م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة-خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

-)هـــ١٣٠٦: المتــوفى(محمــد قــدري باشــا : سانمرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنــ-٦٧

 -م١٨٩١ - هـ ١٣٠٨الثانية، : الطبعة-المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: الناشر

مـصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة، : مطالب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهـى-٦٨

: الطبعـة-لإسـلاميالمكتب ا: الناشر-)هـ١٢٤٣: المتوفى(الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

 -م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، 



 

)١٠٦( ا ُَةا و   ر  درا  

شمس الدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج-٦٩

 -هــ ١٤١٥الأولى، : الطبعـة-دار الكتـب العلميـة: الناشر-)هـ٩٧٧: المتوفى(الشربيني الشافعي 

 م١٩٩٤

ــن قدامــة-٧٠ ــي لاب ــد : المغن ــدين عب ــق ال ــو محمــد موف ــة أب ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم االله ب

-)هــ٦٢٠: المتـوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمـشقي الحنـبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقـدسي 

 -ط.د-مكتبة القاهرة: الناشر

-)هــ٥٢٠: المتـوفى(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي : المقدمات الممهدات-٧١

الأولى، : الطبعـة- لبنـان–ب الإسـلامي، بـيروت دار الغـر: النـاشر-الدكتور محمد حجي: تحقيق

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

أبو الوليد سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي : المنتقى شرح الموطإ-٧٢

- بجـوار محافظـة مـصر-مطبعـة الـسعادة : الناشر-)هـ٤٧٤: المتوفى(القرطبي الباجي الأندلسي 

 - هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة

أبو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي : في القواعد الفقهيةالمنثور -٧٣

 -م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : الطبعة-وزارة الأوقاف الكويتية: الناشر-)هـ٧٩٤: المتوفى(

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبـو عبـد االله المـالكي : منح الجليل شرح مختصر خليل-٧٤

 م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: تاريخ النشر-ط.د- بيروت–دار الفكر : ناشرال-)هـ١٢٩٩: المتوفى(

ــشافعي-٧٥ ــام ال ــة الإم ــذب في فق ــشيرازي : المه ــن يوســف ال ــن عــلي ب ــراهيم ب ــحاق إب ــو اس أب

 -دار الكتب العلمية: الناشر-)هـ٤٧٦: المتوفى(

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل-٧٦

ــالكي الــرحم ــي الم ــاب الرعين ــروف بالحط ــربي، المع ـــ٩٥٤: المتــوفى(ُّن الطرابلــسي المغ -)ه

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة-دار الفكر: الناشر



  

)١٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بيـت الأفكـار : النـاشر-محمد بن إبـراهيم بـن عبـد االله التـويجري: موسوعة الفقه الإسلامي-٧٧

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة-الدولية

ُموسو-٧٨ َّعة القواعد الفقهيةُْ ِ ْ َِ ُِ -محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغـزي: َ

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة- لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر

شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-٧٩

ــدين الــرملي  ــر، بــيروت: النــاشر-)هـــ١٠٠٤: المتــوفى(شــهاب ال -ط أخــيرة: الطبعــة-دار الفك

 -م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، : نهاية المطلب في دراية المذهب-٨٠

. أ: حققـه وصـنع فهارسـه-)هــ٤٧٨: المتـوفى(أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحـرمين 

 -هـ١٤٢٨الأولى، : الطبعة-دار المنهاج: شرالنا-ّعبد العظيم محمود الديب/ د

محفـوظ بـن : الهداية على مذهب الإمام أبي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني-٨١

- مـاهر ياسـين الفحـل-عبد اللطيف هميم : المحقق-أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني

 - م٢٠٠٤ /  هـ١٤٢٥الأولى، : الطبعة-مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الناشر

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبـو : الهداية في شرح بداية المبتدي-٨٢

دار احيـاء الـتراث : النـاشر-طـلال يوسـف: المحقـق-)هــ٥٩٣: المتـوفى(الحسن برهـان الـدين 

 -لبنان – بيروت -العربي 

را :ا ا:  

)  مـصادره- نظرياتـه-تاريخـه(دراسرة الفقه الإسـلامى المدخل ل: رمضان على الشرنباصى.د-١

  -مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة- ١٩٩٢/١٩٩٣سنة 

مجلة - القسم الأول - دراسة مقارنة-العقار بحسب المال: محمـــــــد المـــــــرسي زهـــــــرة.د-٢

 م ١٩٨٦- مجلس النشر العلمي -جامعة الكويت :  الناشر-الحقوق



 

)١٠٨( ا ُَةا و   ر  درا  

 دار -يـوع الـشائعة وأثـر ضــوابط المبيـع عـلى شرعيتهــا  الب: محمـد توفيـق رمـضان البــوطي.د-٣

 م٢٠١٠هـ ١٤٣١ - الطبعة السادسة-الفكر بدمشق

 - الطبعـة الأولى-المعاملات المالية المعاصرة في ضـوء الإسـلام: سعد الدين محمد الكبي-٤

 م٢٠٠٢ سنة -، لبنان- بيروت-المكتب الإسلامي

 نــشر دار الفكــر العــربي ـ القــاهرة ســنة -عقــدالملكيــة ونظريــة ال: محمــد أبــو زهــرة/ الــشيخ-٥

 م ١٩٧٧

 - الطبعـة الثانيـة-الغـرر وآثـره في العقـود في الفقـه الإسـلامي: الصديق محمد الأمين الضرير-٦

 -١٩٩٥ سنة - بيروت-دار الجيل

الجمعيـة الفقهيـة -بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسـلامي: عدلان بن غازي بن علي الشمراني-٧

 -م٢٠١٦هـ ١٤٣٧ -١ط-السعودية– الرياض - مكتبة العبيكان-السعودية

ّوهبة بن مصطفى الزحيلي. د-٨
ِ
ْ َ َ ْ ُالفقه الإسلامي وأدلته : َُّ ُُ َّ ُّ ْ  -دمـشق –َّ سـورية -دار الفكر :  الناشر-ِ

 –َّالرابعة : الطبعة

  -٢٠٠٣ -دار الكتب القانونية القاهرة:  الناشر-نفاذ وانحلال البيع: أنور طلبه/ المستشار-٩

ــدني-١٠ ــانون الم ــيط في شرح الق ــسنهوري / د: الوس ــرازق ال ــد ال ــزء الأول–عب ــصادر : الج م

 -الالتزام

ا :  

: المتــوفى(أبـو القاسـم محمـود بــن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري جـار االله : أسـاس البلاغـة-١

: الطبعـة-لبنـان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر-محمد باسل عيون السود: تحقيق-)هـ٥٣٨

    م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، 

قاسم بـن عبـد االله بـن : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: أنيس الفقهاء-٢

دار : النـاشر-يحيى حـسن مـراد: المحقق-)هـ٩٧٨: المتوفى(أمير علي القونوي الرومي الحنفي 

 هـ ١٤٢٤-م٢٠٠٤: الطبعة-الكتب العلمية



  

)١٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن : قيف على مهمات التعاريفالتو-٣

عـالم الكتـب : النـاشر-)هـ١٠٣١: المتوفى(علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 -م١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة-القاهرة- عبد الخالق ثروت٣٨

ــحاح العربيــة-٤ ــاج اللغــة وص ــو : الــصحاح ت ــارابي أب ــماعيل بــن حمــاد الجــوهري الف نــصر إس

- بـيروت–دار العلـم للملايـين : النـاشر-أحمـد عبـد الغفـور عطـار: تحقيق-)هـ٣٩٣: المتوفى(

  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

ــيط-٥ ــاموس المح ــادى : الق ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــاهر محم ــو ط ــدين أب ــد ال ــوفى(مج : المت

-ُمحمد نعيم العرقـسوسي: بإشراف- في مؤسسة الرسالةمكتب تحقيق التراث: تحقيق-)هـ٨١٧

 - هــ ١٤٢٦الثامنـة، : الطبعـة- لبنـان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر والتوزيـع، بـيروت : الناشر

٢٠٠٥  

أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري : كتاب العـين-٦

دار ومكتبــة : النــاشر-مـي، د إبــراهيم الـسامرائيد مهــدي المخزو: المحقـق-)هـــ١٧٠: المتـوفى(

 الهلال

أيــوب بــن موســى الحــسيني القريمــي : الكليــات معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة-٧

- محمـد المـصري-عدنان درويـش : المحقق-)هـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 - بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر

كـرم بـن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري محمـد بـن م: لسان العـرب-٨

 ١٤١٤ -الثالثـة : الطبعـة- بـيروت–دار صـادر : النـاشر-)هــ٧١١: المتـوفى(الرويفعى الإفريقـى 

  -هـ



 

)١١٠( ا ُَةا و   ر  درا  

زين الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي : مختار الصحاح-٩

 الــدار -المكتبــة العــصرية : النــاشر-شيخ محمــديوســف الــ: المحقــق-)هـــ٦٦٦: المتــوفى(

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة- صيدا–النموذجية، بيروت 

أحمد بن محمـد بـن عـلي الفيـومي ثـم الحمـوي، : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير-١٠

  - بيروت–المكتبة العلمية : الناشر-)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

ــانو-١١ ــم الق ــصر: نمعج ــة بم ــة العربي ــع اللغ ــاهرة-مجم ــابع - الق ــشئون المط ــة ل ــة العام  الهيئ

 -م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ -الأميرية

) هــ١٤٢٤: المتـوفى(د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر : معجم اللغـة العربيـة المعـاصرة-١٢

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-بمساعدة فريق عمل

ــادق قنيبــي- محمــد رواس قلعجــي :معجــم لغــة الفقهــاء-١٣ ــاشر- حامــد ص ــائس : الن دار النف

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة-للطباعة والنشر والتوزيع

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن عـلى، أبـو الفـتح، برهـان الـدين الخـوارزمي : المغرب-١٤

ّالمطرزى  ِ ِّ َ  ت.د.ط.د-دار الكتاب العربي: الناشر-)هـ٦١٠: المتوفى(ُ
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  س ات

................................................................................................................٢٦  

  ٢٦......................................................................................................: أ ا-أ

  ٢٦.....................................................................................................: ف ا-ب

  ٢٧................................................................................................:ارات ا-ج

  ٢٨.......................................................................................................: ا-د

-اءات ا٢٩..................................................................................................:إ  

  ٢٩.......................................................................................................: ا-و

  ٣٢....................................................." ار  ":ا ان ا: ا اول

  ٣٣......................................................................................"ا" : ا اول

ما ا : "را"ظ ذات ا٣٦...............................................................، وا  

  ٣٦.......................................................................................... ار: اع اول

مع ار: ا ظ ذات ا٤٠.............................................................................ا  

ا ا : "ا"ظ ذات ا٤٢..............................................................، وا  

  ٤٣....................................................................................."ا" : اع اول

مع اا : ظ ذات ا٤٥............................................................................ا  

اا ا : "  را "٥٠............................................................. إ  

ما ا :  را  ...........................................................................٥١  
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  ٦٥......................................................................................  ار: ا اول
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ا اا :  رك ا ن........................................................................٧٥  
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  ٨٣..........................................................................  ا ار اف: ا اول

  ٨٣.................................................................اد  ار اف  ا: اع اول
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أو :ا م ٩٣..............................................................................................:أ  
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اس ا........................................................................................................٩٤  
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